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الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - (الطهارة)
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهَدْي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار
.
وبعد:
فقد منَّ الله علينا بأن حَفِظَ لنا دينَنا، وأتمَّ علينا نعمتَه بوجود العلماء الربَّانيين، الذين أفنوا أعمارهم وأموالهم في سبيل خدمة دينه ونشره، فأعلى الله ذكرَهم، وشكر لهم سعيَهم.
 وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مَن أراد الله به الخير يفقِّهه في الدِّين، ففي حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهْهُ في الدين))
.
 ودراسة الفقه ومعرفة كيفية العبادات من أجلِّ ما يُنفَق فيه الوقت والجهد والمال؛ لذا اعتنى العلماء قديمًا وحديثًا بالتصنيف والتأليف لتدوين وتسطير الفقه، وتسابَقَ العلماء على خدمته بالشرح والتأليف، والتأصيل والتفريع، والاستدلال والاستنباط، وتخريج الأدلة والنصوص.
ومن المعلوم الملاحظ أن طريقة التدوين والتأليف والدراسة في الفقه تنتظم في طريقتين:
الطريقة الأولى: طريقة الفقه المذهبي، وهي عبارة عن اختيار مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين، وهذا يعرف بالتفقه في المسائل من كتب الفروع. 
والطريقة الثانية: فقه الراجح، وهي عبارة عن اختيار الراجح في كل مسألة من المسائل بدليلها من الكتاب والسنة، وهذا يعرف بالتفقه في الدلائل.
 فالتفقه من كتب المسائل له أربع مراتب: 
الأولى: تصور المسألة. 
الثانية: معرفة دليلها. 
الثالثة: استنباط الحكم من الدليل. 
الرابعة: معرفة كيفية الاستنباط التي أوصلت إلى الحكم. 
وكذلك تحصيل التفقه من كتب الدلائل له أربع مراتب: 
الأولى: معرفة الدليل. 
الثانية: استنباط الحكم منه. 
الثالثة: معرفة كيفية الاستنباط. 
الرابعة: تصور المسألة.
والحاصل أن كلَّ طريقة من الطريقتين لا غنى لها عن الأخرى؛ إذ الفقيه لا بد له من حديث صحيح يعتمد عليه ويبني عليه مذهبه، كذا المحدِّث يحتاج إلى نظرة الفقهاء للحديث لاستنباط الأحكام. 
أما ما يدَّعيه البعض أن المحدِّثين لا علاقة لهم بالفقه، فهذه فِرْيَة وادِّعاء لا دليل عليه، ويكفي في الرد على هذه الفرية أن ثلاثةً من أصحاب المذاهب المتبوعة من كبار المحدثين، وهم: مالك - الشافعي - أحمد.
 قال الخطابي: ورأيتُ أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميَّز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يُوضَع على قاعدة وأساس فهو منهارٌ، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
 ووجدتُ هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين، والتقارب في المنزلتين، وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.
 فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق، وطلب الغريب والشاذ من الحديث، الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهَّمون المعاني ولا يستنبطون سيرها، ولا يستخرجون رِكازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن، وادَّعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون.
 وأما الطبقة الأخرى - وهم أهل الفقه والنظر - فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقلِّه، ولا يكادون يميِّزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيِّدَه من رديئه، ولا يعبؤون بما بلَغهم منه أن يحتجُّوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مُواضعةٍ بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلَّةً من الرأي وغبنًا فيه، وهؤلاء - وفقنا الله وإياهم - لو حُكِي لهم عن واحدٍ من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قولٌ يقوله باجتهاد من قِبَل نفسه، طلبوا فيه الثقة، واستبرؤوا له العهدة.
 فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضُرَبائهم من تلاد أصحابه، فإذا وجدت رواية عبدالله بن عبدالحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً.
 وترى أصحابَ أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعِلْية من أصحابه والأجلة من تلامذته، فإنْ جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه روايةُ قولٍ بخلافه، لم يقبلوه ولم يعتمدوه.
 وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعوِّلون في مذهبه على رواية المُزَني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حَرْمَلة والجيزي وأمثالهما، لم يلتفتوا إليها ولم يعتدُّوا بها في أقاويله. 

 وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمَّتهم وأستاذيهم.
 فإذا كان هذا دأبَهم، وكانوا لا يقنَعون في أمرِ هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم، والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول ربِّ العزة، الواجب حكمُه، اللازمة طاعتُه، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره؛ من حيث لا نجد في أنفسنا حرجًا مما قضاه، ولا في صدورنا غلاًّ من شيء مما أبرمه وأمضاه؟!

ومعلوم أن الأئمة عندما تكلَّموا وصنَّفوا في العلم والفقه، إنما أرادوا إظهار الحق بدليله، وأن كلام الرجال غيرُ مرادٍ لذاته، وإنما المرادُ هو إصابة الحق والوصول إليه، فمَن اختار طريقةً من الطريقتين، فله وجه من الحق والصواب، ولكن ينبغي التنبيه على عدم التعصب لأقوال الرجال، وإنما التعصب - إن صح التعبير - يكون للدليل. وإليك بعضًا من أقوال الأئمة في رد التمسك بأقوالهم وإنما التمسك بالدليل: 
 قال أبو حنيفة: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه)
.
 وقال مالك بن أنس: (ليس أحدٌ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويُترَك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم)
.
 وقال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن مَن استبان له سنةٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحلَّ له أن يَدَعها لقول أحد)
.
وقال أحمد: (لا تقلِّدني ولا تقلِّد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخُذْ من حيث أخذوا)
.
 وهذا لا يعني أننا نترك قولَ واختيارَ الأئمة ونذهب فنأخذ بقول واختيار فلان وفلان، ولكن هو اتباعُ الدليل ندور وراءه حيث دار، فلا أحد كائنًا مَن كان مطلوب اتباعه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ورحم الله ابن عباس؛ حيث قال: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقولون: قال أبو بكر وعمر!)، وهما مَن هما، إنهما أعلم الصحابة وأفضل الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين.
 ومن المعلوم أن لا أحد يقول بأن أقوال الأئمة يجب اتباعها مطلقًا، فالصواب أن ننظر في أقوالهم، فإذا وافقتِ الحقَّ قبِلناها، وإلا أخذنا بكلامِهم في العودة إلى الدليل؛ لأن الأئمة كلَّهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع النصوص، فالصحابة - رضي الله عنهم - خَفِي عليهم بعض السنن، فما ظنُّك بغيرهم من الأئمة، وقد يصلُ الإمامَ الحديثُ ولكن لم يصحَّ عنده، أو صح عنده ولم يصحَّ عند غيره، وقد لا يصله أصلاً، وقد يصلُه بعض الأدلة دون بعضها الآخر في المسألة الواحدة.
 فإذا علِمنا هذا، فاعلَم أن واجبَنا نحو أئمتنا أن نعتذرَ لهم، ونترحَّم عليهم، وأنهم يدور اجتهادهم بين الأجر والأجرين، ولكن ليس لمقلِّدي الأئمة من العذر ما للأئمة إذا تبين لهم الخطأ؛ لأن الأئمة بذلوا جهدهم ووُسْعَهم في الوصول للحق بدليله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ومَن كان هذا شأنه فهو جديرٌ بالعذر في خطئه، والأجر في اجتهاده، أما المقلِّدون فيبقى لهم كلام الأئمة في ذم التقليد في الخطأ
.
 وهذا المؤلَّف الذي بين يديك امتدادٌ لسلسلة "الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم".
فبعد أن خرج الجزء الأول منه متعلقًا بالعقيدة، وقد لقي - بفضل الله ومنِّه وكرمِه - القبولَ والاستحسان من مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم.
وهذا الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة المتعلِّق بالسؤالات في الطهارة، وقد قدَّمت له بمقدمة لطيفة يسيرة في أصول الفقه، تكلَّمت فيها عن نشأته وأهميته وفوائده ومصادره، وتكلمت على الأدلة الشرعية والأحكام التكليفية والوضعية، وعن قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية، وكيفية التعامل مع الأدلة عند التعارض، وطرق الترجيح، وقبلها بمقدمة بسيطة عن طرق دراسة الفقه، ونبذ التعصب لأقوال الرجال.
 وكان عملي في صُلْب الموضوع أن جمعتُ سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الطهارة وبوبتها على الأبواب الفقهية، ثم تناولت المسائل المتعلقة بالحديث، وذكر كلام العلماء فيها، مع ذكر الراجح من أقوالهم - رحمهم الله.
فالله أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكون لنا حسن زاد في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكتبه
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة
يوم الاثنين 25 جمادى الثاني 1434هجريًّا
الموافق 6 / 5 / 2013
في تمام الساعة السادسة إلا عشرة دقائق مساءً
أبو رجوان القبلي - بدرشين - جيزة
01117428456 - 01006599734
إيميل: albraaibnazep@yahoo.com
صفحتنا على الفيس بوك: أبو البراء محمد علاوة

وقبل أن أشرعَ في كتاب الطهارة، أودُّ أن أنوِّه على سبب تصدير العلماء كتبَهم بهذا الكتاب، فأقول:
سبب بداية العلماء بكتاب الطهارة؛ أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكدُ شروطِها، والشرط لا بد أن يتقدَّم على المشروط، ولا تصح العبادة إلا بطهارةِ النفس، فللنفس نجاسةٌ لا تُدرَك إلا بالبصيرة، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال - تعالى -: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، وللبدن نجاسةٌ قد تدرك بالبصر، قال - تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، والذي يطهُرُ به البدن هو الماء الذي هو سبب الحياة الدنيوية.

معنى الطهارة:
في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.
وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث.
أنواع الطهارة:
طهارة حكمية: هي الطهارة عن الحدث، أو الطهارة عن النجاسة حكمًا، وهي ثلاثة أنواع: (الوضوء، والغسل، والتيمم).
طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: (طهارة البدن، وطهارة المكان، وطهارة الثياب).
باب ما يُنجِّسُ الماءَ
عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبُه من الدوابِّ والسِّباع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان الماء قُلَّتينِ، لم يحمِلِ الخَبَث))
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات: 
• قوله: (وما ينوبُه من الدوابِّ)؛ أي: سئل أيضًا عن الماء الذي ينوبه الدواب؛ أي: تقصده، يقال: نابه ينوبُه نَوْبًا، وانتابه: إذا قصده مرَّة بعد أخرى، ويقال: معنى تنوبه الدواب؛ أي: تنزل به للشرب.
• والدوابُّ: جمع دابة، وهي اسم ما يدبُّ على وجه الأرض في اللغة، وفي العرف: الدابة تطلق على ذوات الأربع مما يُركَب، وقال في الصحاح: الدابة التي تركب.
• والسباع: جمع سبع، وهي كل حيوان عادٍ مفترس ضار ممتنع.
• قوله (إذا كان الماء قُلَّتينِ): القُلَّتان تثنية قُلَّة، وهي الحُب العظيم، والجمع قِلال، واختلفوا في تفسير القُلَّة، فقيل: خمس قِرَب، وكل قِرْبة خمسون منًّا، وقيل: القُلَّة جرَّة تسع فيها مائة وخمس وعشرون منًّا، وقيل: القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، وقيل: القلتان خمسمائة منٍّ.
وقال الخطابي: (قد تكون القُلَّة الإناء الصغير الذي تنقله الأيدي، ويتعارض فيه الشراب كالكيزان ونحوها، وتكون القُلَّة الجرة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دلَّ على أن المراد ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سُئِل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدران ونحوها، ومثل هذه المياه لا يُحدُّ بالكوز والكوزين في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجَّسَه، فعُلِم أنه بمعنى الثاني، وقد روي في غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج: ((إذا كان قلتين بقلال هجر))
، وقِلال هجر مشهورة الصنعة، ومعلومة المقدار، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها؛ ولذلك قيل "قُلَّتين" على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قُلَّة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما ثنَّاه دلَّ على أنه أكبر القِلال؛ لأن التثنيةَ لا بدَّ لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه)
.
• قوله: ((لم يحملِ الخَبَث)): بفتح الخاء والباء؛ أي: لم يحمِلِ النَّجَس، واحتجَّ الشافعي وأصحابه بهذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قُلَّتين لا ينجُسُ إلا بالتغيير، وهو مذهب أحمد وأبي ثور، وفسَّروا قوله: ((لم يحملِ الخَبَث))؛ أي: يدفعُه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه، ويؤكِّد ذلك الرواية الأخرى: ((فإنه لا ينجس))
.
المسألة الثانية: حكم الماء إذا خالطته نجاسة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال؛ منها:
القول الأول: أن الماء لا ينجس مطلقًا وإن تغيَّر لونه وطعمه وريحه، وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بحديث: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ))
.
القول الثاني: أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، وهو مذهب المالكية، واستدلوا:
أن عمر بن الخطاب خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تُخبِرنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع وتَرِدُ علينا
.
القول الثالث: أنه إن كان الماء قُلَّتين لا يتنجس، وإلا تنجس، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث الباب الذي مرَّ معنا.
القول الرابع: فرَّقوا بين قليل الماء وكثيرِه، فقالوا: إذا كان قليلاً تنجَّس، وإذا كان كثيرًا لا يتنجَّس، وهو مذهب الحنفية، واختلفوا فيما بينهم في تحديد القليل والكثير، فمنهم مَن قال: التحديد بالكدرة، ومنهم مَن قال: التحديد بالصبغ، ومنهم مَن قال: التحديد بالسبع في السبع، ومنهم مَن قال: التحديد بالثمانية في الثمانية، ومنهم مَن قال: عشرون في عشرين، ومنهم مَن قال: العشر في العشر، ومنهم مَن قال: خمسة عشر في خمسة عشر، ومنهم مَن قال: اثنا عشر في اثني عشر، ومنهم مَن قال: بالتحريك باليد أو الغسل أو الوضوء، وكلها تحديدات لا دليل عليها.
القول الخامس: فرَّقوا بين بَوْل الآدمي وعَذرته المائعة وغيرها من النجاسات، فقالوا: إذا خالط الماء، تنجَّس إذا كان دون القُلَّتين أو بلغ القُلَّتين، تغير أم لم يتغير.
أما غيره من النجاسات، فجعلوا المعتبر فيه القُلَّتين، فإذا بلغ قُلَّتين ولم يتغير، فطهور، وإن لم يبلغ القلتين، فنجسٌ بمجرد الملاقاة.
واعتمَدوا في التفريق بين بَوْل الآدمي وعذرته المائعة وغيرها من النجاسات على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه))
.
ورُدَّ عليه بأن الحديث لم يتعرَّض للنجاسة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن نهى عن البول في الماء، ثم الاغتسال فيه؛ لأنه كيف يغتسل في ماء بال هو فيه، وهذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجلد أحدُكم امرأتَه جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))
.
فالحديث ليس فيه النهي عن المضاجعة (أي: الجماع)، ولكن النهي عن الجمع بين الضرب والمضاجعة؛ لأنه تناقض.
- والراجح من هذه الأقوال أن الماء قليلاً كان أم كثيرًا، إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة (الطعم - اللون - الرائحة)، فهو على طهوريته، ولم يخرج من كونه ماءً طاهرًا مطهِّرًا، ولا فرقَ بين نجاسة وأخرى، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأ من بئر بُضَاعة، وهي بئر يُطرَح فيها الحَيض ولحم الكلاب والنَّتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الماء طهور لا يُنجِّسه شيء))
.
- وقد نقل الإجماعَ ابنُ المنذر، فقال: (أجمعوا على أن الماء القليلَ أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجسٌ ما دام كذلك)
.
- وقال ابن القيم: (إن الذي دلَّت عليه سنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثارُ أصحابه أن الماء لا ينجُسُ إلا بالتغير وإن كان يسيرًا، وهذا قول أهل المدينة، وجمهور السلف، وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، وبه قال أهل الظاهر، ونصَّ عليه أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس ابن تيمية، وشيخه ابن أبي عمر)
،
.
إشكال: 
قال بعضهم: إن حديث القلتين يعارض حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).
نقول - وبالله التوفيق -: إن للعلماء مسالكَ في التوفيق بين الحديثين على النحو التالي:
- المسلك الأول: قالوا بضعف حديث القلتين؛ للاضطراب في متنه وسنده، فلا تعارض حينئذٍ؛ لأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
- المسلك الثاني: قالوا: الحديث صحيح، وذهبوا إلى الترجيح، فقالوا إن حديث: ((الماء طهور لا ينجِّسه شيء))، صريح بمنطوقه على أن الماء طاهر لا ينجسه شيء.
أما حديث القلتين، فمفهومه يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وعلماء الأصول يقولون: إن دلالة المنطوق إذا تعارضت مع دلالة المفهوم، قُدِّم دلالة المنطوق.
- وسلك بعضهم مسلكًا آخر للترجيح، وهو أن حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) عامٌّ، وحديث (القلتين) خاصٌّ، وعلماء الأصول عندهم: (إذا تعارض العام والخاص، قُدِّم الخاص).
فأصبح عندنا الآن منطوق عام، ومفهوم خاص، ولكن العلماء يقدِّمون دلالة المنطوق على دلالة المفهوم؛ لأنه أقوى في الدلالة، وهذا نظير قولِه - تعالى -: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فمفهوم الآية أنه لو استغفر لهم واحدًا وسبعين غُفِر لهم، لكن هذا مفهوم معارَض بقوله - تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، إذًا لو استغفر لهم ألفَ مرَّة ما غفر لهم، فألغينا دلالة المفهوم هنا؛ لأنها معارَضة بدلالة المنطوق، وما قلنا: إن عموم قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} مخصوص بمفهوم قوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً}.
- المسلك الثالث: ذهب بعضهم إلى الجمع بين الحديثين، فقالوا: إن حديث (القلتين) يُفِيد أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس؛ لأن كثرته تَحُول بينه وبين النجاسة ولا تأثير في الماء، وهذا موافق لحديث (الماء طهور).
وأما ما دون القلتين، فإن الحديث لم ينصَّ على أنه يحمِلِ الخبث يقينًا، ولكن يُفِيد مظنَّة واحتمال حمل الخبث، فيكون المعنى: أن الماء طهور لا ينجِّسه شيء، إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة.
قال صديق حسن خان: (إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغيُّر ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر المُوجِب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمل حملاً لا يُغيِّر أحد تلك الأوصاف، فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة)
،
،
.
المسألة الثانية: حكم سؤر السباع: 
السُّؤر: بالهمز، هي ما يبقى في الإناء بعد الشرب، وجمعها آسار.
- اعلم أن المتبقي من الشرب لا يخلو أن يكون من آدمي أو من حيوان.
- أما سؤر الآدمي، فلا يخلو أن يكون مسلمًا أو غير مسلم، فالمسلم سؤره طاهر بل خلاف، والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمنَ لا ينجُسُ))
.
- وكذا سؤر الحائض طاهر، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشربُ، وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ"
.
وأما غير المسلم، ففيه خلاف، والراجح طهارة سؤره كذلك؛ لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ من مزادة مشركة
.
وربطه - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال وهو مشرك في سارية المسجد
.
وأما مَن قال بنجاسة سؤر الكافر، فتعلق بقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد.
أما الحيوان، فإما مأكول اللحم، وإما غير مأكول اللحم؛ فمأكول اللحم سؤره طاهر بلا خلاف، والدليل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به)
.
وأما غير مأكول اللحم، فسؤرها طاهر عدا الكلب والخنزير على الراجح، وفي المسألة تفصيل على النحو التالي:
1 - الهرة:
قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالكراهة، وقال أبو يوسف، والشافعي، ومالك، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيدة - رحمهم الله - بعدم الكراهة، وهو الراجح؛ لما ثبت في الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبتْ له وضوءًا، فجاءت هرَّة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات))
.
قال الترمذي: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم؛ مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يَرَوا بسؤرِ الهرة بأسًا).
قال ابن قدامة: (السِّنَّوْر وما دونها في الخلقة - كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض - سؤرها طاهر، يجوز شربه والوضوء به ولا يُكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، إلا النعمان، فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة، فإن فعل أجزأه)
.
2 - البغال والحمير:
قال مالك: لا بأس بسؤرهما، وعن يحيى بن سعيد وبُكير بن عبدالله بن الأشج أنهما كانا يقولان: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل الحمير والبغال وغيرهما من الدواب، وقال ابن شهاب مثله في الحمار، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وأبو الزِّناد في الحمار والبغال مثله، وتلا عطاء قوله - تعالى -: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 8].
قال ابن قدامة: (والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها وتُركَب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنهما لا يمكن التحرُّز منهما لمقتنيهما، فأشبَهَا السِّنَّور)
، وهو قول الشافعي، وكره أبو حنيفة والثوري الوضوء به.
3 - الكلب:
 قد اختلف في سؤره اختلافًا كبيرًا، فجمهور العلماء على نجاسته، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((طهورُ إناء أحدكم إذا ولَغ فيه الكلب أن يغسلَه سبع مرات، أُولاهن بالتراب))
.
وقالوا: فالأمر بالغسل دليل على النجاسة، وقد ورد في بعض الروايات: ((فليُرِقْه))
، وهو الراجح.
وذهب مالك إلى القول بطهارة سؤره، معلِّلاً ذلك بأن الأمر بالغسل في الحديث للتعبد لا للتعليل، وهناك أقوال عند المالكية بنجاسته، وهو قول مالك في رواية ابن وهب، وبعض المالكية فرَّق بين الكلب المأذون في اتخاذِه وغير المأذون باتخاذه، وقالوا بأن العلة التي من أجلها أبيح سؤر الهرة هي عدم التحرُّز منها، وهي موجودة في الكلب المأذون باتخاذه، وفرَّق ابن الماجشون بين الكلب البدوي والحضري
.
وأجيب بأن الكلب معرَّف بالألف واللام يتناول جنس الكلاب، سواء كان كلب البدوي أو الحضري، أو كلب الصيد أو كلب الزرع أو غير ذلك
.
قال صاحب عون المعبود: (لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((طهورُ إناءِ أحدكم))، والطهارة تُستَعمل إما عن حدثٍ أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعيَّن الخبث، وقد ثبت عن ابن عباس التصريحُ بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس؛ رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة خلافه، فلا يجوز التوضي به)
.
4 - الخنزير: 
لم يأتِ نص في نجاسة سؤر الخنزير ولا طهارته، ولكن هناك أدلة على نجاسة الخنزير نفسه؛ منها قوله - تعالى -: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا نُجاوِر أهل الكتاب وهم يطبُخون في قدورِهم الخنزير، ويشربون في آنيتِهم الخمر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن وجدتم غيرَها، فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا))
، فالحديث فيه الأمر برحض القدور التي طُبخ فيها الخنزير بالماء، والرحض هو الغسل.
- فمَن قال بنجاسة سؤره بناه على نجاسته ونجاسة ما تولَّد فيه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤره.
5 - سؤر السباع:
قد اختُلِف في سؤره كثيرًا على النحو التالي:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه والشعبي وابن سيرين إلى نجاسة سؤره، واستدلوا:
1- بحديث القُلَّتين الذي مرَّ معنا في الباب، وقالوا: لولا أن سؤر السباع والدواب نجسة، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول.
2- قالوا: إن السباع حيوانات حرم أكلُها مثلها مثل الكلاب، وإن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتة والنجاسات؛ فتُنجس أفواههم.
القول الثاني: ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وداود، والحسن البصري، وعطاء، وربيعة، ورُوِي عن عمر بن الخطاب، إلى طهارة سؤرها، واستدلوا بأحاديث، منها:
1- عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تَرِدُها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها، فقال: ((لها ما حملت في بطونِها، ولنا ما غبر طهور))
.
2- عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تُخبِرْنا؛ فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا
.
3- عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل: أنتوضَّأ بما أفضلتِ الحُمُر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع كلها))
.
4- عن ابن عمر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار ليلاً، فمرُّوا على رجلٍ جالس عند مُقْراةٍ له، فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلَغتِ السباعُ الليلةَ في مُقراتِك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا صاحب المُقراةِ، لا تُخبِره، هذا متكلِّف، لها ما حملتْ في بطونها ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ))
.
• مناقشة ورد القول بنجاسة سؤر السباع:
 دليلهم الأول وهو حديث القلتين نقول: إن الحديث له منطوق وله مفهوم، أما منطوقه، فهو: (إن الماء الذي يبلغ القلتين لا يتنجَّس بحلول النجاسة فيه)، وهذا المنطوق لا يُفيدهم في القول بنجاسة سؤر السباع والدواب.
أما مفهومه، فهو أن الماء الذي يقل عن القلتين يتنجَّس بحلول النجاسة فيه، وهذا المفهوم أيضًا لا يفيدهم في القول بالنجاسة، وما قالوه: إنه لولا أن سؤر السِّباع والدوابِّ نجسٌ، لَمَا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث.
 فنقول: إن هذا احتمال ليس عليه دليل صريح، والقاعدة الأصولية: (أن الاحتمال يُسقط الاستدلال)، إذًا هذا الحديث غاية ما هنالك أن فيه شبهة دليل فحسب.
 أما قياسهم السباع على الكلاب وإعطاؤها حكمها، فنقول: 
إن القياس في العبادات لا يجوز، إلا أن يكون هناك علة ظاهرة في النص، ولا علة ظاهرة هنا، وإن كان لا بد لهم من القياس، فإنه يتوجَّب أن يستوي في طرفيه التماثل، وإلا فلا قياس، فالكلاب نجاسة آسارها تجبُ إزالتها بغسل ما أصيب منها سبع مرَّات مع التراب، فهل يُفعل ذلك بآسار السباع والدواب؟! 
 أما قولهم: إنها تأكل النجاسات ولا مُطهر لها، فتكون نجسة: 
فنرد عليهم بأن الضِّباع تأكل النجاسات؛ لأنها حيوانات مفترسة طعامُها الجيف النجسة، وهي لا مطهِّر لها، فلماذا أحلَّ الله لنا أكله؟ 
فعن ابن أبي عمار قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قال: قلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم، قال: قلتُ: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
.
وعليه؛ فالراجح القول بعدم نجاسة سؤر السباع والدواب؛ وذلك للبراءة الأصلية، وعدم وجود دليل قوي معتَبر ينهض للقول بالنجاسة، والله أعلم.
وقد ردَّ الخطابي الاستدلال بحديث القُلَّتين على نجاسة سؤر السباع والدواب؛ حيث قال: (وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها، وتلك عادتها وطباعها، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها في جملة السباع الكلابُ، وآسارُها نجسةٌ ببيان السنة)
.

باب ما جاء في ماء البحر أنه وضوء
عن أبي هريرة يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر ونحملُ معنا القليل من الماء، فإنْ توضَّأنا به عطِشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))
.
قال ابن الملقِّن: (إنه حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشتملٌ على أحكام وقواعد مهمة)، قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال الشافعي: (هذا الحديث نصف علم الطهارة)
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات:
قوله: (سأل رجل): وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسم السائل: (عبدالله المُدْلجي)، وكذا ساقه ابن بشكوال. 
قال ابن معين: بلغني أن اسمه (عبد)، وقيل (عُبَيد) بالتصغير، وقال السمعاني في الأنساب: اسمه (العركي)، وغلط في ذلك وإنما (العركي) وصف له، وهو ملاَّح السفينة، وفي رواية الدارمي قال: (أتى رجل من بنى مُدلج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم).
قوله: (إنا نركب البحر): زاد الحاكم (1/141): (نريد الصيد)، والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما في القاموس.
قوله: (عطِشنا)، بكسر الطاء؛ أي: لقلة الماء وفقده
.
قوله: (أفنتوضَّأ بماء البحر؟)؛ أي: يجزئ الوضوء بماء البحر؟ ولقائل أن يقول: لماذا لم يجبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنعم؟
قال الشوكاني: (لأنه يصير مقيدًا بحال الضرورة، وليس كذلك، وأيضًا فإنه يُفهَم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس)
.
قوله: (الطَّهور): بفتح الطاء وهو المصدر واسم ما يُتطهر به، أو الطاهر المطهِّر كما في القاموس، وفي الشرع يُطلق على المطهر، وبالضم مصدر.
قوله: ((الحِل ميتته))، الحل هو مصدر حل الشيء ضد حَرُم، ولفظ الدارقطني: ((الحلال ميتته))
،
. 
المسألة الثانية: حكم الوضوء بماء البحر:
حديث الباب الذي مرَّ معنا واضحُ الدلالة في جواز الوضوء بماء البحر، قال ابن عبدالبر: (وقد أجمع العلماء وجماعةُ أئمةِ الفُتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحرَ طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما رُوي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص، فإنه رُوي عنهما أنهما كرِها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابِعْهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عَرَّج عليه ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم)
.
المسألة الثالثة: حكم ميتة البحر:
اختلف العلماء في حكم ميتة البحر على ثلاثة أقوال، وسبب اختلافهم معارضة عموم الأدلة لبعض معارضة جزئية، وموافقتها لبعض موافقة جزئية، فكان الآتي:
القول الأول: إباحة ميتة البحر مطلقًا، سواء ما مات بنفسه أو باصطياده، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وبه قال أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وأبو أيوب الأنصاري، وعطاء، ومكحول، والنخعي، وأبو ثور، وداود، وغيرهم، واستدلوا بأدلة؛ منها:
1- قوله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]؛ أي: صيدُه ما صدتموه، وطعامُه ما قذفه، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس، وحكاه النووي عن الجمهور.
2 - حديث العنبر
، وهو حديث جابر بن عبدالله قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثمائة راكبٍ أميرُنا أبو عبيدة بن الجراح نرصُدُ عِيرَ قريشٍ، فأقمنا بالساحل فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخَبَط
، قال: فألقى البحر دابَّة يقال لها: العَنْبَر، فأكلنا منه نصف شهر، وادَّهَنَّا من وَدَكِه؛ فثابت إلينا أجسامنا"
.
وفي رواية لمسلم: "فلما قدِمنا المدينةَ، أَتَينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟))، قال: فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله.
3 - حديث الباب الذي مرَّ معنا.
القول الثاني: تحريم ما مات بنفسه مطلقًا:
 حكاه النووي في شرح مسلم عن جابر بن عبدالله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبي حنيفة، وقال ابن المنذر: (وفيما طفا من السمك على الماء قول ثانٍ، وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر وما جَزُرَ عنه، ولا يؤكل ما كان طافيًا منه، هذا قول جابر بن عبدالله ورويناه عن ابن عباس)
.
القول الثالث: كراهة أن يؤكل الطافي من السمك:
وهو قول طاوس وابن سيرين، وقال صاحب الهداية من الحنفية بعد تقريره حِل ميتة البحر، ويُكره أكل الطافي منه، قال: (ميتة البحر: ما لفَظَه ليكون موته مضافًا إلى البحر، لا ما مات فيه من غير آفة)، وتمسَّكوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ألقى البحر أو جَزُر عنه، فكُلُوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه))
،
.
والراجح قول الجمهور؛ لعموم الأدلة التي تُبِيح أكل ميتة البحر.
مسألة: هل معنى قوله: ((الحل ميتته))؛ أي: يشمل كل حيوانات البحر؟
على خلاف بين أهل العلم:
 1- الحنفية قالوا: لا يحل إلا السمك فقط، وعليه حملوا حديث الباب الذي مرَّ معنا، وقيَّدوه بحديثِ: ((أُحِلَّت لكم ميتتانِ ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطِّحال))
.
2- قال أحمد يُؤكَل ما في البحر ما عدا الضِّفْدع والتمساح، وعلَّلوا بأن الضفدع قد جاء النهي عن قتله، عن عبدالرحمن بن عثمان
 أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدَع يجعلها في دواءٍ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِها
.
والتمساح بأنه ذو نابٍ، وكذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن أكل كل ذي نابٍ من السباع
.
 3- قال مالك - وهو الأصح من قول الشافعية -: كلُّ ما في البحر حلال، وهذا هو المطابق لقوله: ((الحل ميتته))؛ لأن ميتة مفرد مضاف؛ فيعم، والمفرد المضاف من صيغ العموم.
قال المُناوي: (والقياس يقتضي الحِل؛ لأنه سمك لو مات في البر لأُكِل بغير تذكية؛ فكذا لو مات فيه، فيحل أكله وإن أنتن، كما قاله النووي، والنهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه، نعم إن خِيفَ منه ضرر، حَرُم)
.
4 - قول للحنفية وقول للشافعية: ما له نظير في البر؛ إن كان حلالاً حُلِّلَ، وإن كان حرامًا حُرِّمَ، فقالوا بقياس صيد البر على صيد البحر
.
قلتُ: والراجح جوازُ أكل كل ما يُلْقِيه البحر؛ لعموم الأدلة، قال القرطبي: (وأكثر الفقهاء يُجِيزون أكل جميع دوابِّ البحر حيها وميِّتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير البحر، وقال: أنتم تقولون خنزيرًا، قال ابن القاسم: وأنا أتَّقِيه ولا أراه حرامًا)
.

باب ما جاء في المذي
عن عليٍّ قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكانِ ابنته، فأمرتُ المِقْداد فسأله، فقال: ((يغسلُ ذَكَره ويتوضَّأ))، وفي رواية: ((توضَّأْ وانضِحْ فَرْجك))، وفي رواية: ((منه الوضوء))
.
عن عليٍّ قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المَذْيِ، فقال: ((من المَذْيِ الوضوءُ، ومن المَنِيِّ الغسل))
.
عن سهل بن حنيف قال: كنتُ ألقى من المَذْي شدَّةً، وكنتُ أُكثِرُ من الاغتسال، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوء))، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتَنْضَح بها من ثوبِك حيث ترى أنه أصابه))
. 
عن عبدالله بن سعد الأنصاري قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يُوجِب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المَذْي، وكل فحلٍ يُمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجك وأُنْثَيَيْك، وتوضَّأ وضوءك للصلاة))
.
وفي رواية عند أحمد: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يُوجِب الغُسْل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: ((إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحق، وأما أنا، فإذا فعلتُ كذا وكذا))، فذكَر الغُسْل، قال: ((أتوضَّأُ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي))، ثم ذكر الغسل، ((وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المَذْيُ، وكل فحلٍ يُمْذِي، فأغسلُ من ذلك فَرْجي وأتوضَّأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلِّي في بيتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض، فواكلها))
.
المسألة الأولى: ترجمة المقداد بن الأسود:
اسمه:
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن طرود البهراني، وقيل: الحضرمي، قال الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دمًا في قومه، فلحِق بحضرموت فحالف كندة، فكان يقال له: الكندي، وتزوَّج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلما كبر وقع بينه وبين رجل من كندة شجار فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري، فتبنَّى الأسودُ المقدادَ، فصار يقال: المقداد بن الأسود، وغلبت عليه واشتهر بها، فلما نزلت: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، قيل له: المقداد بن عمرو.
كنيته:
قيل: أبو الأسود، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو سعيد.
إسلامه:
 أسلم قديمًا، عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال: "كان أوَّلَ مَن أظهر إسلامه سبعةٌ: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وعمَّار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنعه الله بعمِّه أبي طالب، وأما أبو بكر، فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم، فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراعَ الحديد وصهَروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد وَاتَاهُم
 على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنه هانت عليه نفسُه في الله، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوِلدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أَحَد أَحَد"
.
زواجه:
تزوَّج من ضُباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنةِ عم النبي - صلى الله عليه وسلم
.
فضائله ومناقبه:
من المسلمين الأوائل، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وشهِد بدرًا والمشاهد بعدها، وكان الفارس الوحيدَ يوم بدر، عن زِر بن حُبيش قال: (أوَّلُ مَن قاتل على فرسٍ في سبيل الله - عز وجل - المقداد بن الأسود)
.
 وعن كريمة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: (شهِدتُ بدرًا على فرس لي يقال له: سَبْحَة، فضرب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهم ولفرسي بسهم، فكان لي سهمان)
.
وعن ابن مسعود يقول: شهِدتُ من المقداد بن الأسود مشهدًا، لأن أكون صاحبَه أحبُّ إليّ مما عدل به، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربُّك فقاتلا، ولكنَّا نُقاتِلُ عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرق وجهُه، وسرَّه؛ يعني: قوله
.
صفته:
عن المدائني قال: (كان المقداد طويلاً، آدمَ، كثير الشعر، أعين، مقرونًا، يُصفِّر لحيته)
.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبيدالله بن عدي بن الخيار، وهمام بن الحارث، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وآخرون.
قيل: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبدالله بن رواحة.
وفاته:
اتفقوا على أنه مات سنةَ ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان، وقيل: وهو ابن سبعين سنة
.
المسألة الثانية: ترجمة سهل بن حُنيف:
اسمه:
هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة.
كنيته:
قيل: أبو سعيد، وقيل: أبو سعد، وقيل: أبو عبدالله، وقيل: أبو الوليد، وقيل: أبو ثابت. 
فضائله ومناقبه:
شهِد بدرًا والمشاهد كلَّها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت يوم أُحُد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انهزم الناس، وكان بايعه يومئذٍ على الموت، وكان يرمي بالنبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلفه عليٌّ على البصرة بعد الجمل، ثم شهِد معه صِفِّين.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت.
وروى عنه ابناه أبو أمامة أسعد، وعبدالله أو عبدالرحمن، وأبو وائل، وعبيد بن السباق، وعبدالرحمن بن أبي ليلى.
يقال: آخى بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين علي بن أبي طالب.
وفاته:
مات بالكوفة وصلَّى عليه عليٌّ، وكبَّر عليه ستًّا، وقال: شهِد بدرًا
.
قال المدائني: مات سنة ثمانٍ وثلاثين
.
وهو صاحب القصة المشهورة في الاغتسال من الحسد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال:
مرَّ عامر بن ربيعة بسهل بن حُنَيف وهو يغتسل، فقال: لم أرَ كاليوم ولا جِلْد مخبَّأةٍ، فما لبِث أن لُبِط به، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: أدرِكْ سهلاً صريعًا، قال: ((مَن تتَّهِمون به؟))، قالوا: عامر بن ربيعة، قال: ((علاَمَ يقتلُ أحدُكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليَدْعُ له بالبركة))، ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه
.
المسألة الثالثة: ترجمة عبدالله بن سعد الأنصاري:
هو عم حَرَام بن حكيم، وقيل: حرام بن معاوية، يُعَد في الشاميين، يقال: شهِد القادسية، وكان يومئذٍ على مقدِّمة الجيش.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه ابن أخيه حرام بن حكيم، وخالد بن معدان.
قال أبو حاتم وابن حبان: له صحبة
.
المسألة الرابعة: معاني الكلمات:
قوله: (المَذْي)، قال النووي: (في المذي لغات، مَذْي بفتح الميم وإسكان الذال، ومَذِيِّ بكسر الذال وتشديد الياء، ومذِي بكسر الذال وتخفيف الياء، فالأُولَيان مشهورتان، أولهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي، ويقال: مذى وأمذى ومذى، والثالثة بالتشديد، والمَذْي: ماء أبيض رقيق لَزِج يخرج عند شهوة وبلا شهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، والله أعلم)
. 
قوله: ((انضح فَرْجك))، فمعناه اغسله، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشًّا، وقد جاء في الرواية الأخرى: ((يغسل ذَكَره))، فيتعين حمل النضح عليه، وانضِح بكسر الضاد.
قوله: (كنتُ رجلاً مذَّاءً)؛ أي: كثير المَذْي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد.
قوله: (وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته)، وفي رواية عند مسلم: (استحييتُ أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي من أجل فاطمة)، قال النووي: (فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يُستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهنَّ بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها)
.
قوله: (فأمرت المقداد بن الأسود فسأله)، وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي)، وفي رواية للنسائي: (أن عليًّا قال: أمر عمار بن ياسر)، جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل ثم سأل بنفسه، قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مُغايرًا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل؛ لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي
. 
قال ابن حجر: (ويؤيد أنه أمر كلاًّ من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبدالرزاق من طريق عائش بن أنس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمَّارٌ المَذْيَ، فقال علي: إنني رجل مذَّاء، فاسألا عن ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فسأله أحد الرجلين"
.
وصحح ابن بشكوال أن الذي تولَّى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضًا؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه، والله أعلم
.
قوله: (كنتُ أَلْقَى من المَذْي شدة، وكنتُ أُكثِرُ من الاغتسال)، مِن للإكثار، ومِن للتعليل؛ أي: أُكثر الغسل لأجل خروج المَذْي.
قوله: (إنما يُجْزِئك)، من الإجزاء؛ أي: يكفيك.
قوله: (فكيف بما يُصِيب ثوبي منه؟)؛ أي: فكيف أصنع بالمَذْي الذي يُصِيب ثوبي؟
قوله: (يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها)؛ أي: بالكف من الماء
.
قوله: (وعن الماء يكون بعد الماء)؛ أي: عن المَذْي يكون بعد المَذْي، وإنما فسَّرنا الماء في كلا الموضعين بالمذي؛ لأن ذلك شأن المَذْي أنه يسترسل في خروجه ويستمر، بخلاف المني، فإنه إذا دفق انقطع سَوْقه، ولا يعود إلا بعد مُضِي زمن أو تجديد الجماع.
قوله: (كل فَحْل يُمذِي)، فحل بفتح الفاء وسكون الحاء: الذَّكر من الحيوان، ويُمْذِي بفتح الياء وبضمها
.
المسألة الخامسة: حكم المَذْي وكيفية الطهارة منه:
المَذْي نجس باتفاق العلماء، إلا مَن شذ من الإمامية محتجِّين بأن النضح لا يزيل المذي، ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة.
وأجيب بأن مثل هذا القول يلزم منه القول بطهارة العذرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، ومعلوم أن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية، ولا قائل بهذا.
كيفية الطهارة منه:
نزول المذي لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: ما يصيب البدن:
 ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى غسل الذكر كله والأُنْثَيَين؛ عملاً بعموم اللفظ وهو: ((توضَّأ واغسل ذكرك))، وقالوا: لفظ الذكر ظاهر في غسله كله. 
وأجيب بأنه من إطلاق اسم الكل على البعض.
وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأُنْثَيَين، قالوا: ويؤيِّد ذلك ما عند الإسماعيلي بلفظ: ((توضَّأْ واغسِلْهُ))
، فأعادوا الضمير على المذي.
والراجح - والله أعلم - وجوب غسل الذكر كله والأنثيين وهما: (الخصيتين)؛ وذلك لعموم اللفظ، ولذكر الأُنْثَيين في الروايات الأخرى.
الأمر الثاني: ما يصيب الثوب:
ذهب الشافعي وإسحاق إلى ضرورة الغسل؛ أخذًا برواية الغسل، وأُجِيب بأن الغسل للفرجِ لا للثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في حديث الباب.
 بينما ذهب الجمهور إلى الاكتفاء بأن يرشَّ عليه كفًّا من ماء كما في حديث سهل بن حنيف، وفيه: ((يَكْفِيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه))، وعليه فالمذي نجس وناقض للوضوء، ويجب غسل الذكر كله والأنثيين، ويُكتَفى بنضح الثوب بالماء، والله أعلم
.
مسألة: 
هل يتعين الماء في غسل الذكر، أم يجوز إزالة المذي بالاستجمار بالأحجار وغيرها؟
ذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقول عند المالكية، إلى جواز إزالته بالماء أو الحجارة، واستدلُّوا بحديث سهل بن حنيف، وفيه: ((إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوءُ))، وقالوا: لأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه بالوَدي.
 بينما ذهب بعض المالكية ورواية عند الحنابلة، أنه يتعيَّن إزالته بالماء، وقال المالكية: لو خرج المَذْي بلذَّة معتادة يُغسَل وجوبًا، وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسًا لازمًا كل يوم ولو مرة، وإلا عُفِي عنه
.
والراجح - والله أعلم - إنه يتعين بالماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الذَّكَر منه، والمعينُ لا يقع الامتثال إلا به، قال ابن عبدالبر: (وفي أمرِه بغسل الفَرْج من المَذْي وغسل ما مسَّه منه، دليل على أن ذلك لا يجوزُ فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز في البول والغائط؛ لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار)
.
مسألة: هل المَذْي يُفسد الصوم؟
على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يُفسِد الصوم؛ لأن القائلين بفسادِ الصوم منه قاسوه على المَنِي، وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المَنِي منه الغسل، وليس في المَذْي الغسل كما تقدَّم، ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية تقول: (إن ما ثبت بالشرع، لا يُنقَض إلا بالشرع)، فالصوم ثابت بالدليل فلا يُنقض إلا بالدليل، وهو غير متوفر هنا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الظاهرية، ورجَّحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، بينما ذهب الحنابلة إلى أنه مُفسِد للصوم، وهو على خلاف الراجح، والله أعلم
،
.
مسألة: رطوبة فرج المرأة:
هي ماء أبيض متردِّد بين المَذْي والعَرَق.
حكمه:
على خلاف بين العلماء: فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها.
وذهب المالكية، وأبو يوسف، ومحمد بن الحنفية، إلى نجاسة رطوبة الفرج.
بينما قسَّم الشافعية رطوبة فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهرة قطعًا، وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة، وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء.
2- نجسة قطعًا، وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج، وهي ما وراء ذَكَر المُجامِع.
3- طاهرة على الأصح، وهي ما يصله ذَكَر المُجامِع
. 
وخلاصة القول أن جمهور العلماء على نجاسة رطوبة الفرج الخارجة من باطنه؛ لأنها حينئذٍ رطوبة داخلية، أما الخارجة من ظاهر الفرج، وهو ما يجب غسله في الغسل والاستنجاء، فهي طاهرة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى الطهارة مطلقًا
.
باب غسل دم المحيض
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أصاب ثوبَ إحداكنَّ الدمُ من الحيضة فلتَقْرُصْه، ثم لتَنْضَحْه بماء، ثم لتصلِّي فيه))
.
عن أمِّ قيس بنت مِحْصَن تقول: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دمِ الحيض يكون في الثوب، قال: ((حُكِّيه بضِلع، واغسليه بماء وسِدْر))
.
أهمية حديث أسماء:
قال أبو عمر بن عبدالبر: (وهذا الحديث أصلٌ في غسل النجاسات من الثياب، ولا أعلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل النجاسات أَبْينَ من هذا الحديث، وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات، وجعلوه أصل هذا الباب)
.
المسألة الأولى: ترجمة أسماء بنت أبي بكر:
أمها: قتيلة بنت عبدالعزى بن عبدأسد من بني مالك بن حسل، وعبدالله بن أبي بكر أخوها لأمِّها، وهي أم عبدالله بن الزبير، تزوَّجها الزبير بن العوام بمكة فوَلَدت له عدة؛ منهم: (عبدالله، وعروة، والمنذر)، ثم طلَّقها وكانت مع عبدالله ابنِها حتى قُتِل، وبقيت مائة سنة حتى عَمِيت، وماتت بمكة بعد قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاثٍ وسبعين بعد ابنها بليالٍ، وكانت أخت عائشة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي الزِّناد: (كانت أكبر من عائشة بعشر سنين).
عن عروة بن الزبير قال: (كانت أسماء بنت أبي بكر قد بلغت مائة سنة لم يقع لها سن، ولم يُنكَر من عقلها شيء)
.
روى عنها: (عبدالله بن عباس، وابنها عروة بن الزبير، وعباد بن عبدالله بن الزبير، وأبو بكر بن عبدالله بن الزبير، وعامر بن عبدالله بن الزبير، ووهب بن كيسان، والمطلب بن عبدالله بن حنطب، وعبدالله بن أبي مليكة، ومحمد بن المنكدر، وطلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير، وصفية بنت شيبة الحجي، وآخرون)
. 
سُمِّيت ذات النِّطاقين؛ لأنها: (صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - سُفْرة حين أراد الهجرة إلى المدينة فعَسُر عليها ما تشدُّها بها فشقَّت خمارَها، وشدَّت السُّفْرة بنصفه، وأنطقت النصف الثاني، فسمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات النِّطاقين)
.
اختُلِف في سبب طلاقها، فقيل: إن عبدالله قال لأبيه: مثلي لا تُوطَأ أمُّه فطلقها، وقيل: كانت قد أسنت، وقيل: إن الزبير ضربها فصاحت بابنها عبدالله، فأقبل إليها فلما رآه أبوه، قال: أمك طالق إن دخلتَ، فقال: أتجعل أمي عُرْضَة ليمينِك؟ فدخل فخلَّصها منه، فبانت منه)
.
المسألة الثانية: ترجمة أم قيس بنت محصن:
هي أم قيس بنت محصن بن حرثان الأزدية، أخت عُكَّاشة بن مِحْصَن، كانت من المهاجرين
، أسلمت قديمًا وبايعتِ النبي - صلى الله عليه وسلم
.
روى عنها من الصحابة: وابصة بن معبد، ومن التابعين عبيدالله بن عبدالله، ونافع مولى حمنة بنت شجاع
.
ذكر السُّهيلي: أن اسمها آمنة بنت محصن، وقيل: أمية، حكاه الجوهري
.
المسألة الثالثة: معاني الكلمات:
قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسول الله)، وقع في رواية الشافعي، عن سفيان، عن هشام أن أسماء هي السائلةُ.
قوله: (أرأيتَ)، استفهام بمعنى الأمر، لاشتراكهما في الطلب؛ أي: أخبرته، وحكمة العدول سلوك الأدب.
قوله: (إذا أصاب ثوبَها الدمُ)، وفي رواية عند البخاري (227): (تحيض في الثوب، كيف تصنع؟)؛ أي: يصل دمُ الحيض إلى الثوب، وفي رواية أبي داود: (كيف تصنع إحدانا بثوبِها إذا رأتِ الطُّهْر).
قوله: (الدمُ من الحَيضة)، بفتح الحاء؛ أي: الحيض، قال الأزهري وغيره: الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة يُرْخِيه رحم المرأة بعد بلوغها، يقال: حاضتِ المرأةُ تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا، فهي حائض.
والحيض يُجمع على حُيَّض وحوائض، ويقال للمرأة الحائض: (طامث، ودارس، وعارك، وضاحك، وكابر، ومعصر، ونافث، وطامي)، حكاه الهروي والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما
.
قوله: ((فلتَقْرُصْه))، بضم الراء وتخفيفها، وروي بالكسر والتشديد، والمعنى؛ أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلَّل بذلك، فيخرج ما تشرَّبه الثوب منه، زاد البخاري: ((تَحُتُّه ثم تقرصه))، تَحُتُّه بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية؛ أي: تحكه.
قوله: ((ثم لتنضحه بالماء))، وفي رواية عند أبي داود (360) (ولتنضح ما لم تر).
قوله: ((تنضُحُه)).
قوله: ((ثم لتصلي فيه))، بلام الأمر عطف على سابقه، وإثبات الياء للإشباع
.
قوله: ((بضِلَع))، بكسر الضاد وفتح اللام؛ أي: بعُودٍ، والأمر بالغسل بماء وسدر مبالغة في الانتقاء وقطع أثر دم الحيض
.
المسألة الرابعة: حكم دم الحيض وطريقة تطهيره:
دم الحيض نجسٌ بالإجماع، ولِمَا ثبت في أحاديث الباب التي مرَّت معنا، وفيها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغَسْل ما يُصِيب الثوب منه، ومعلوم أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل دليلٌ على نجاسته.
كيفية تطهير الثوب من دم الحيض:
أولاً: إزالة عين الدم: بأن يدلك موضع الدم، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تَحُتُّه))، والحتُّ؛ أي: الحك، كما تقدم. 
ثانيًا: غسل موضع الدم بالماء: كما في حديث أسماء: ((ثم لتنضحه بالماء))، والمقصود بالنضح الغسل، كما في حديث أم قيس بنت محصن: ((حُكِّيه بضِلَع واغسليه))، والمقصود بالضلع عُود ونحوه من المنظِّفات للتأكد من إزالة الدم، وهذا مما يستحسن استخدامه.
اعلم أن ما يتبقى من أثر الدم بعد إزالة عينِه لا يضر، خصوصًا إذا تعثرت إزالته، لما ثبت عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: ((إذا طَهُرْتِ فاغسليه، ثم صلِّي فيه))، فقالت: فإن لم يخرجِ الدم؟ قال: ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره))
.

باب الاستنجاء بالأحجار
عن خزيمة بن ثابت قال: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة، فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع))
.
المسألة الأولى: ترجمة خزيمة بن ثابت:
اسمه:
خزيمة بن ثابت بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري، ثم الأوسي من بني خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس. 

كنيته: أبو عمارة.
 أمه: كبشة بنت أوس من بني ساعدة.
فضائله: ذو الشهادتين، وكان هو وعمير بن عدي بن خرشة يكسرانِ أصنام بني خطمة، وكانت راية بني خطمة يوم الفتح معه، وسجد على جبهة النبي - صلى الله عليه وسلم.
شهادته بشهادة رجلين: 
عن عمارة بن خزيمة أن عمَّه حدَّثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساوِمونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعتُه، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمِع نداء الأعرابي فقال: ((أوليس قد ابتعتُه منك؟!))، فقال الأعرابي: لا واللهِ ما بعتُكَه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بلى قد ابتعتُه منك))، فطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شهيدًا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة، فقال: ((بِمَ تشهدُ؟))، فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلينِ
.
عن عمارة بن خزيمة أن خزيمة رأى في المنام أنه يسجدُ على جبهةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتى خزيمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، قال: فاضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال له: ((صدِّقْ رؤياك))، فسجد على جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
.
عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: "نسختُ الصحفَ في المصاحف، ففقدتُ آيةً من سورة الأحزاب، كنتُ أسمعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلينِ وهو قوله: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]
.
عن أنس قال: "افتخر الحيَّانِ من الأنصار: الأوس والخزرج، فقالتِ الأوسُ: منا غََسيلُ الملائكة حنظلةُ بن الراهب، ومنا مَن اهتزَّ له عرشُ الرحمنِ سعدُ بن معاذ، ومنا مَن حَمَتْه الدَّبْر عاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا مَن أُجيزَت شهادتُه بشَهادة رجلينِ خزيمةُ بن ثابت. 

وقالت الخزرجيون: منا أربعةٌ جمعوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجمَعْه غيرُهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأُبَي بن كعب، ومعاذ بن جبل"
.
قال ابن عبدالبرِّ: (يعني لم يقرأه كله منكم يا معشر الأوس)
.
الحكمة في جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين:
قال ابن القيم: (وأما قوله: وجعل شهادةَ خزيمة بن ثابت بشهادتينِ دون غيره ممَّن هو أفضل منه، فلا ريب أن هذا من خصائصه، ولو شهِد عنده - صلى الله عليه وسلم - أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدينِ اثنين، وهذا التخصيص إنما كان لمخصِّص اقتضاه، وهو مبادرتُه دون مَن حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد بايع الأعرابي، وكان فرض على كلِّ مَن سمع هذه القصةَ أن يشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بايع الأعرابي؛ وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه - صلى الله عليه وسلم - وهذا أمرٌ مستقر عند كل مسلم، ولكن خزيمةَ تفطَّن لدخول هذه القضية المعيَّنة تحت عموم الشهادة؛ لصدقه في كلِّ ما يُخبِر به؛ فلا فرق بين ما يُخبِر به عن الله وبين ما يُخبِر به عن غيره في صدقِه في هذا وهذا، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا، فلما تفطَّن خزيمة دون مَن حضر لذلك، استحقَّ أن تُجعَل شهادته بشهادتين)
.
المسألة الثانية: معاني الكلمات:
قوله: (سئل عن الاستطابة)؛ أي: عدد حجارة الاستنجاء، والاستطابة: هي إزالة الأذى عن المَخرَجينِ بحجرٍ، وما يقوم مقامه، مأخوذ من الطِّيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب
.
 قال العلماء: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار، فمختصٌّ بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء، فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار
. 

قوله: (رجيع)، رَوْث دابة؛ لأنه علف دوابِّ الجن
.
المسألة الثالثة: حكم الاستنجاء:
اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنها سنَّةٌ لا ينبغي تركها، وتاركها عمدًا مسيء، فإن صلَّى كذلك فلا إعادة عليه، إلا أن مالكًا قال: يستحب له الإعادة في الوقت.
قلت: أي إنها سنة مؤكَّدة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، قالوا: لأن مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل الشيء لا يفيد الوجوب.
وذهب الشافعي، وأحمد، والحسن، وداود، وأبو ثور، والطبري، إلى أن الاستنجاء واجبٌ لا يجزئُ صلاة من صلى دون الاستنجاء بالماء أو بالحجارة
.
قلت: وهو الراجح؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ولأمره بها.

عن أبي هريرة، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء، أتيتُه بماء في تَوْرٍ أو رَكْوَة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر فتوضَّأ"
. 

ولنهيه عنه؛ فعن سلمان قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيءٍ حتى الخراءةَ؟! قال: فقال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برَجيعٍ أو بعظمٍ"
.
ولأمره به؛ فعن عبدالله بن مسعود يقول: أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ((هذا رِكْس))
، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاهم إلا عن شيء محرم، ولا يأمرهم إلا بأمر واجب.
وعن ابن عباس قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائطٍ من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوتَ إنسانينِ يُعذَّبانِ في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يعذَّبانِ وما يعذَّبانِ في كبير))، ثم قال: ((بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة))، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتينِ، فوضع على كلِّ قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: ((لعله أن يخفِّف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا))
، زاد مسلم: ((وكان الآخرُ لا يستنزِهُ عنِ البولِ أو من البولِ))، ومعلوم أن العذاب لا يقع إلا على شيء يلزم الطهارة منه
.
فائدة: هل يلزم الاستنجاء بثلاثة أحجار؟
ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب ليس بواجب، فإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر من باب أولى، واستدلوا بحديث عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن اكتحل فليُوتِر، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن استجمر فليُوتِر، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن أكل فما تخلَّل فليلفِظْ، وما لاك بلسانِه فليبتلِعْ، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن أتى الغائط فليستَتِرْ فإن لم يجدْ إلا أن يجمَع كثيبًا من رملٍ فليستدبِرْه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج))
، وأجيب بأنه ضعيف.
وذهب الشافعي إلى عدم الجواز بأقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي الفرج المالكي، واستدلُّوا بحديث سلمان السالف ذكره، وفيه: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ"
.
وبحديث أبي هريرة، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالدِ، أُعلِّمكم فإذا أتى أحدُكم الغائطَ، فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها، ولا يستطِبْ بيمينه))، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهَى عن الرَّوْث والرِّمَّة"
.
وبحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تُجزِئ عنه))
.
وبحديث الباب الذي مرَّ معنا.
قال الخطابي: (لو كان القصدُ الإنقاءَ فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظًا وعُلِم الإنقاءُ فيه معنًى، دلَّ على إيجاب الأمرين)
.
فائدة: هل يقوم مقامَ الأحجار غيرُها في الاستجمار؟
ذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، إلى جواز الاستنجاء بسائر الأشياء الطاهرة ما لم يكن مأكولاً.
وقال الطبري: (يجوز الاستنجاء بكل طاهر ونجس، بشرط إزالة النجاسة).
وقال داود وأهل الظاهر: (لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة)
.
قلتُ: فالجمهور على جوازِ استخدام غير الأحجار في الاستنجاء، ولم يخالف إلا الظاهرية، ثم اختلفوا فيما يُجزئ ويقوم مقام الأحجار.
قال الخطابي: (وفي النهى عنهما - أي: (الرَّوْث والعظم) - دليلٌ على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى؛ وذلك لأنه لمَّا أمر بالأحجار، ثم استثنى هذينِ وخصَّهما بالنهي، دلَّ على أن ما عداهما قد دخل في الإباحة، ولو كانت الحجارة مخصوصةً بذلك لم يكن لتخصيصِهما بالذِّكْر معنى، وإنما جرى ذكرُ الحجارة وسيق اللفظ إليها؛ لأنها كانت أكثرَ الأشياء التي يُستَنْجَى بها وجودًا وأقربها تناولاً)
.
وقال أيضًا: (وقال أصحابنا، الذي يقوم مقامَ الحجر كلُّ جامدٍ طاهر مُزِيل للعين ليس له حرمة)
.
وفي شرح السنة: (تخصيص النهي بما يدل على أن الاستنجاء يجوزُ بكل ما يقوم مقام الأحجار في الإنقاء، وهو كلُّ جامدٍ طاهر قالع للنجاسة غير محترم من مَدَر وخشب وخِرَق وخزف)
.
قلتُ: ويرجع سببُ اختلافهم فيما يقوم مقام الحجارة إلى سبب التعليل في النهي عن العظم والروث، فإن كان كونهما من طعام الجن، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعُه بها، فقال: ((مَن هذا؟))، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ((ابغِنِي أحجارًا أستنفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة))، فأتَيْتُه بأحجارٍ أحملُها في طرفِ ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفتُ حتى إذا فرغ مشَيْتُ، فقلتُ: ما بال العظم والروثة؟ قال: ((هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفدُ جنِّ نَصِيبينَ، ونِعْمَ الجنُّ، فسألوني الزادَ، فدعوت الله لهم ألا يمرُّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا))
، فيلحق بهما سائر المطعومات للآدميين بطريق القياس، وكذا المحترمات كأوراقِ العلم.
وإن كان سببُ النهي في الرَّوثِ النجاسةَ، وفي العظم كونه لزجًا، فلا يزيل إزالة تامة؛ وذلك لحديث أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يستنجى برَوْثٍ أو بعَظْمٍ، وقال: ((إنهما لا يُطهِّرانِ))
.
فيلحق بالرَّوْث كل نجس، ويلحق بالعظم كل ما في معناه؛ كالزُّجاج الأملس.
والحاصل أن رواية: ((إنهما لا يُطهِّران)) ضعيفة كما رأيت، وعليه يجوز الاستنجاء بهما مع الإثم، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأصحابها، وقال: (ويجزئ إذا قصد تخفيف النجاسة).
ولو صحت هذه الرواية لكانت نصًّا في عدم الإجزاء حتى لو أزالت النجاسة كاملة، وهو ما ذهب إليه الشافعي
.
المسألة الرابعة: آداب دخول الخلاء:
مما ينبغي الإشارة إليه أن كثيرًا من الناس يتهاونون في السنن والمستحبات، يسأل أولاً: ما حكم هذا الأمر؟ فإن قيل له: إنه مستحب أو سنَّة - بل ووصل الحال ببعضهم حتى لو قلت له: مكروه - فيكون الجواب منه ترك هذا الأمر، ويقول: ما دام ليس واجبًا أو حرامًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا نقول بأن هذا الأمر خاصٌّ بعوامِّ الناس فقط، بل وصل الأمر إلى كثير من طلبة العلم أيضًا، فأصبح هناك تهاون شديد في الطاعات، ورحم الله صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم أجمعين، فقد كانوا أحرصَ الناس على متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا رأَوه أو عَلِموا أنه فعل أمرًا فعلوه بدون تردد، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:
عندما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنعليه، وأخبره جبريل - عليه السلام - بأن فيهما قذرًا، فخلَع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه، فما كان من الصحابة إلا أنهم خلَعوا جميعًا نعالَهم، ولما سألهم - صلى الله عليه وسلم - عن السبب، قالوا بكل يسرٍ وسهولةٍ - بعيدًا عن الفلسفة والتعقيد -: رأيناك ألقيتَ نعلَك فألقينا
.
فما أيسرَها من إجابة على مَن وفَّقه الله - عز وجل - إلى اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - بل وما أجملها من إجابة تدل على سرعة الاستجابة، ولم ينتظر أحدُهم أن يسأل ويستفسر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذا فعل هكذا؟ فليكن أخي هذا هو شأنك، إذا سُئِلت: (لماذا تطلق لحيتك؟ لماذا تقصِّر ثيابك؟ لماذا؟ لماذا؟)، فليكن جوابك: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا، أو أمَر به، أو حثَّ عليه وفقط.
وهذا أنس بن مالك أحبَّ الدُّبَّاء (القرع)، عندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبعُه ويأكله
.
وصدق القائل حيث قال:
لو كان حُبُّك صادقًا لأطعتَهُ = إن المُحبَّ لمن يُحبُّ مطيعُ

لذا آثرتُ أن أذكر آداب دخول الخلاء دون كثيرِ بحثٍ في حكم المسائل والخلافات المذكورة فيها، ولكني أردتُ أن أذكرَها للتأسي والمتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله.
الآداب: جمع أدب، والأدب هو: ما يُحمَد الإنسانُ عليه من قول أو فعل.
والمراد بقضاء الحاجة: البول أو الغائط، وعُبِّر عنه بالحاجة؛ لأن هذه الأشياء يُستحيا من ذكرها، ويُعبَّر عنها أيضًا بالاستنجاء، والاستجمار، والاستطابة، وبالتخلي، وبالتبرز. 

 1- قل عند دخول الخلاء: ((بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث)).
دليل التسمية: 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الكنيف قال: ((بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))
.
ويشهد له حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سترُ ما بين أعينِ الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدُهم الخلاء، أن يقول: بسم الله))
.
دليل (اللهم إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث))
.
المراد بقوله: (إذا دخل الخلاء)؛ أي: إذا أراد الدخول، وصرح بذلك في رواية للبخاري في الأدب المفرد، وفيه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))
.
المراد (بالخُبُث): بضم الخاء والباء جمع (خبيث)، وهم ذكور الشياطين، وتُضبط بسكون الباء، ويكون معناها الشر.
والمراد (بالخبائث): إناث الشياطين، وقيل: النفوس الشريرة.
2- قل إذا خرجت من الخلاء: (غُفرانَك)؛ فعن عائشةَ - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانَك))
.
3- لا تتكلَّم بكلام فيه ذكر الله، عن جابر بن عبدالله أن رجلاً مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبولُ، فسلَّم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتَني على مثل هذه الحالة، فلا تسلِّمْ عليَّ، فإنك إن فعلتَ ذلك لم أردَّ عليك))
.
4- استَتِرْ عن أعين الناس؛ فعن عبدالله بن جعفر قال: "أردَفَني النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يومٍ خلفَه فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّث به أحدًا من الناس, وكان أحبَّ ما استتر به رسول - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، هدف أو حائِشُ نخلٍ"
.
المراد (بالهَدَف): كل مرتفع من بناء وكثيب أو رمل أو جبل. 

المراد (بحشائش النخل): جماعته؛ أي: نخل مجموع.
5- ابتعِدْ عن الناس حال الغائط ولا بأس عند الماء؛ فعن جابر قال: "خرجتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي البَرازَ حتى يتغيَّب فلا يُرَى"
.
المراد (بالبَرَاز)، بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع من الأرض.
أما عند التبول، فيرخص في ترك التباعد مع الاستتار؛ فعن حذيفة قال: "كنتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سُباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحَّيتُ، فقال: ((ادْنُه))، فدنوتُ حتى قمتُ عند عقبيه، فتوضَّأ فمسَح على خفَّيه"
.
المراد (بالسُّباطة): بضم السين وفتح الباء: المكان الذي يُلقى فيه المزابل.
6- إذا كنتَ في الفضاء لا ترفَع ثوبك حتى تدنوَ من الأرض؛ فعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد حاجة لا يرفعُ ثوبَه حتى يدنوَ من الأرض
. 
7- لا تستقبِلِ القبلة ولا تستدبِرْها ببولٍ أو غائط في الفضاء؛ فعن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس أحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها))
.
أما في البُنْيان، فجائز، والأولى تركه؛ فعن عبدالله بن عمر قال: "ارتقيتُ فوق ظهر بيتِ حفصةَ لبعضِ حاجتي فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجتَه مستدبِرَ القبلةِ مستقبِلَ الشَّام"
، وهذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، والشعبي، وإلا ففي المسألة خلاف مشهور
. 

المراد بـ: (ارتقيت)؛ أي: صعِدت أو ارتَفَعْتُ.
8- استنزِهْ واستبرِئْ من بولِك؛ فعن ابن عباس، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمِع صوتَ إنسانينِ يعذَّبانِ في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يعذَّبانِ، وما يعذَّبانِ في كبير))، ثم قال: ((بلى، كان أحدُهما لا يستَتِرُ من بولِه، وكان الآخر يمشي بالنميمة))، ثم دعا بجريدةٍ، فكسرها كسرتين، فوضع على كلِّ قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: ((لعله أن يخفَّف عنهما ما لم تيبسا)) أو: ((إلى أن ييبسا))
، زاد مسلم: 
((وكان الآخرُ لا يستنزِهُ عن البول - أو من البول)).
9- لا تقضِ حاجتَك في طريق الناس وظلِّهم؛ فعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اتَّقوا اللَّعَّانينِ)) قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو في ظلهم))
.
10- أزِلْ ما على السَّبيلينِ من النجاسةِ، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهن، فإنها تجزئ عنه))
.
11- إذا استجمرتَ فاستخدِمْ ثلاثة أحجار أو أكثر، بشرط أن تكون وترًا؛ فعن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استجمر أحدُكم فليستجمِرْ ثلاثًا))؛ يعني: يستنجي
.
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن توضَّأْ فليستَنْثِرْ ومَن استجمر، فليُوتِر))
. 
 12- لا تستنجِ بيمينك؛ فعن أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذُنَّ ذَكَره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء))
.
13- اغسِلْ يدَك بعد الاستنجاء؛ فعن أبي هريرة، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاءَ، أتيتُه بماءٍ في تَوْر أو رَكْوة فاستنجى، ثم مسَح يده على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر فتوضَّأ)
.
المراد (بالتَّوْر): إناء من نُحاس أو حجارة، والمراد (بالرَّكْوة): إناء من جلد.

14- ادخُلْ بالرِّجْل اليسرى واخرُجْ باليمنى، قال النووي: (وقاعدةُ الشرع المستمرة، استحبابُ البداءة باليمين، وكل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحُبَّ فيه التياسر)
.

باب الوضوء من لحوم الإبل
عن جابر بن سَمُرة، أن رجلاً سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضَّأُ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ فتوضَّأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ))، قال أتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل))، قال: أُصلِّي في مَرابضِ الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: ((لا))
.
عن البراء بن عازب، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: ((توضَّؤوا منها))، وسُئِل عن لحوم الغنم، فقال: ((لا توضَّؤوا منها))، وسئل عن الصلاة في مَبَارِك الإبل، فقال: ((لا تُصلُّوا في مبارِكِ الإبل؛ فإنها من الشياطين))، وسُئل عن الصلاة في مرابضِ الغنم، فقال: ((صلُّوا فيها؛ فإنها بركة))
.
المسألة الأولى: ترجمة جابر بن سمرة:

اسمه: جابر بن سمرة بن عمرو بن عوف بن جُنْدب بن حجير بن رِئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن ضعضعة
.
أبوه: سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير، له صحبة
.
أمُّه: خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص.

كنيته: مختلف في كنيته، قيل: أبو خالد، وقيل: أبو عبدالله.
وفاته: توفِّي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان أيام عبدالملك، وصلَّى عليه عمرو بن حريث المخزومي
.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ كثيرةً، وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وخاله سعد بن أبي وقاص، وأبيه سمرة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.
روى عنه: الشعبي، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وتميم بن طرفة الطائي، وأبو إسحاق السَّبِيعي، وأبو خالد الوالبي، وسِماك بن حرب، وحُصَين بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن أبي موسى، وغيرهم
.
المسألة الثانية: ترجمة: البراء بن عازب:

اسمه: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس
.
أبوه: عازب بن الحارث، له صحبة.

وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب بن أنس بن زيد من بني مالك بن النجار، ويقال: أمه أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأَبْجَر
. 
يكنى أبا عمارة، ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بدرٍ وأُحُدٍ لصِغَر سنِّه، وأول مشاهدِه الخندق، وقيل: أحد، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعَ عَشْرَة غزوةً، بنى دارًا بالكوفة أيام مصعب، فنزلها، ثم رجع إلى المدينة
.
وشهد البراءُ مع علي بن أبي طالبٍ الجملَ، وصفين، والنهروان، هو وأخوه عبيد بن عازب.

توفِّي زمان مصعب بن الزبير
.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن بلال بن رباح، وثابت بن وديعة الأنصاري، وعمه - ويقال: خاله - الحارث بن عمرو الأنصاري، وحسان بن ثابت، وأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وأبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.

روى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن عبيد، وحرام بن سعد بن محيصة، وخيثمة بن عبدالرحمن، وابنه الربيع بن البراء بن عازب، والربيع بن لوط، وزاذان أبو عمر، وأبو الحكم زيد بن أبي الشعثاء العنزي، وزيد بن وهب الجهني، وسعد بن عبيدة، وسعيد بن المسيب، وأبو السفر وغيرهم
.
المسألة الثالثة: معاني الكلمات:

قوله: (أأتوضَّأُ من لحوم الغنم)؛ أي: من أكلِها، وفي حديث البراء بن عازب: (سُئِل عن لحوم الغنم)؛ أي: عن الوضوء من أكلها.

قوله: (أتوضَّأ من لحوم الإبل)، المراد الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدَّمة على غيرها، ومَن حمله على الوضوء اللغوي يعنى المضمضة وغسل اليدين فدَعْواه محتاجة إلى بينة واضحة.

قوله: (أصلِّي في مرابض الغنم)، المَرَابِض بفتح الميم من رَبَض في المكان يربِضُ، إذا لصق وأقام ملازمًا لها.

قوله: (سئل عن الصلاة في مَبارِك الإبل)، المَبارِك جمع مَبْرِك كمسجد، وهو الموضع الذي تَبرُكُ فيه الإبل
.
وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل))
.
وفي حديث أبي معبد الجهني عند ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يُصلَّى في أعطانِ الإبل، ويُصلَّى في مراحِ الغنم))
.
وفي حديث أُسَيد بن حُضَير عند الطبراني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تصلُّوا في مناخِها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابضِها))
. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي في مرابد الغنم، ولا يصلِّي في مرابد الإبل والبقر"
.
وفي حديث جابر بن سَمُرة عند أحمد، فقال: يا رسول الله، أصلِّي في مَبَاءَة الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))
.
هكذا وقع في موضعٍ (مبارك الإبل)، وفي موضع (أعطان الإبل)، وفي موضع (مناخ الإبل)، وفي موضع (مرابد الإبل)، وفي موضع (مباءة الإبل).

قال ابن حزم: (كل عطنٍ فهو مَبْرِك، وليس كل مَبْرِك عطنًا؛ لأن العطن: هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمَبْرِك أعم؛ لأن الموضع المتَّخذ له في كل حال)
.
قوله: ((فإنها من الشياطين))، وفي رواية ابن ماجه: ((فإنها خُلِقت من الشياطين))؛ أي: الإبل تعمل عمل الشياطين والجِنَّة؛ لأن الإبل كثيرة الشر، وتشوش قلب المصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدِّي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، فبهذه الوجوه وُصِفت بأعمال الشياطين والجن، وقال ولي الدين العراقي: (يحتمل أن يكون قوله: ((فإنها من الشياطين)) على حقيقته، وأنها أنفاسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطانَ كل عاتٍ متمرِّد من الإنس والجن والدواب، والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

قوله: ((فإنها بركة))، زاد الشافعي: ((فإنها سكينة وبركة))
.
والمعنى أن الغنم ليس فيها تمرُّد ولا شراد، بل هي ضعيفة وفيها سكينة، فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذات بركة، وصلوا في مرابضها
.
المسألة الرابعة: حكم الوضوء من أكل لحم الجَزُور (الإبل):

اختلف العلماء في أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا على قولين
:
القول الأول: قالوا: إنه ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وهو أحد قولَي الشافعي، وهو قول الإمام أحمد، واختاره أبو بكر بن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين، والألباني. 

قال الخطابي: (ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث).

قلت: وهو الراجح للأحاديث التي مرَّت معنا.

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك: سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو حنيفة.

أدلة القائلين بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ومناقشتها:

1- عن جابر، قال: (كان آخرَ الأمرينِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما غيَّرت النار)
.
وأُجِيب عنه بأنه مختَصر من حديث طويل؛ فعن جابر قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فدخل على امرأةٍ من الأنصار، فذَبَحت له شاةً، فأكل، وأَتَتْه بقناع من رُطَبٍ فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاةِ، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضَّأ)
.
- قالوا: قوله: (كان آخر الأمرين)، يريد في هذه القضية، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرينِ من الصلاتين لا مطلقًا، وبهذا قال أبو داود السجستاني عقب الحديث، قال: (هذا اختصار من الحديث الأول)، وبمثل هذا قال ابن تيمية.

2- قالوا بأن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر بالوضوء. 

وأجيب عنه بأن القول بالنسخ دعوى بلا دليل فلا تقبل.

وأما تأويلهم حديث جابر بن عبدالله، فهو خلاف الظاهر بغير دليل، فلا يقبل أيضًا، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونَه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل؛ قاله النووي. 

قلت: ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، كما أن دعواهم النسخَ لا دليلَ عليها؛ لعدم معرفة التاريخ وأيهما أسبق من الآخر، وقد تقدَّم كلام أبي داود السجستاني في توجيه حديث جابر: (كان آخر الأمرين)، بأنها قضية عين، وليس المقصود ترك الوضوء مطلقًا.

ثانيًا: لا نذهب إلى القول بالنسخ إلا عند تعذُّر الجمع، وهو منتفٍ هنا؛ فحديث جابر بن عبدالله: (كان آخر الأمرين) عامٌّ، وأحاديث نقض الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، والقاعدة الأصولية: (حمل العام على الخاص).

ثالثًا: أنه لا فرق بين أكل الإبل ولحم الغنم، فأمره بالوضوء من هذا والنهي عن هذا، ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما جميعًا؛ قاله ابن قدامة.

3- قالوا: المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللُّغَوي، وهو غسل اليدين والمضمضة، وليس الوضوء الشرعي.

وأجيب عنه بأن الحمل على المعنى الشرعي مقدَّم على المعنى اللغوي، كما هو معروف في كتب الأصول والتفسير، ومما يدل على ذلك أن في حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل قرَنَ الأمر بالوضوء بالأمر بعدم الصلاة في مَبَارِكها، وهذا يفهم منه أن الوضوء هو وضوء الصلاة؛ قاله ابن قدامة.

كذا لو أراد غسل اليدين لما فرَّق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فإن غسل اليدين منهما مستحبٌّ؛ قاله ابن تيمية.

قلت: وقد استدلَّ مَن قال بالوضوء اللُّغَوي بحديث عِكْرَاش بن ذُؤَيب، قال: أُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجَفْنةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَدَكِ، فأقبَلْنا نأكُلُ منها، فخبطتْ يدي في نواحيها، فقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من موضع واحدٍ، فإنه طعام واحد))، ثم أُتِينا بطبقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطَب، فجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق، وقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من حيث شئتَ؛ فإنه غيرُ لونٍ واحد))
.
وزاد الترمذي: (ثم أُتِينا بماءٍ فغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَيْه، ومسح ببللِ كفَّيه وجهَه وذراعَيْه ورأسه، وقال: ((يا عِكْرَاش، هذا الوضوء مما غيَّرت النار))
.
 وأجيب بأنه ضعيف كما ترى.

4- قول ابن عباس قال: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ)
.
وقول عبدالله بن مسعود قال: (إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل، وليس مما خرج)
.
أجيب عنه بأنه ضعيف، وإن صح فهو موقوف، وتقديم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى؛ لكونه أصحَّ وأخص، والخاص يقدَّم على العام؛ قاله ابن قدامة.

وقيل أيضًا: إن مرادهما ترك الوضوء مما مست النار؛ قاله النووي. 

قلت: حتى إن قلنا بأن رأي ابن عباس وابن مسعود عدمُ نقض الوضوء من لحم الإبل، فقد عارضهم بعضُ الصحابة؛ مثل جابر بن سمرة وغيره، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، فنبحث عن مرجِّح، فكيف بقول النبي - صلى الله عليه وسلم.

5- قالوا بأن الخلفاء الراشدين تركوا الوضوء من أكل لحم الإبل. 

أجيب عنه بأنها دعوى لا دليل عليها، ولا يُعرَف لها إسناد، وإنما عزاه النووي في شرح مسلم (1/328) إلى الخلفاء الراشدين.
قال ابن تيمية: (وأما ما نُقِل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مسَّت النار)
.
6- قالوا: أُتِي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجَزُور، فأكل ولم يتوضأ
.
أجيب عنه بأنه منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يُترَك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ قاله البيهقي.

7- قالوا: إن الأمر في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب للاستحباب لا للوجوب.

أجيب عنه بأن هذا مخالف لظاهر الحديث، وأن الأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم في كتب الأصول.

كذا قرنه بالتخيير من الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق؛ قاله ابن قدامة.

- اشتهر على لسان بعض عوام الدعاة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نفر من أصحابه فوجد ريحًا من أحدهم، فاستَحْيَا أن يقوم من بين الناس، وقد كان أكَل لحم جزور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل لحم جَزُور فليتوضَّأ))، فقام جماعة كانوا قد أكلوا من لحمه فتوضؤوا
.
هذه القصة لا أصل لها في كتب السنة - وليس لها سند يعرف - ولا في غيرها من كتب الفقه المعتمدة ولا التفسير.

فائدة: أثر القصص الضعيفة والواهية:

قال الألباني: (فإن أثرها سيِّئ جدَّا في الذين يَرْوُونَها، فإنها تصرِفُهم عن العمل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكلِّ مَن أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في (صحيح مسلم)، إلى أن قال - رحمه الله -: (وليت شِعْرِي، كيف يعقِلُ هؤلاءِ مثل هذه القصة ويُؤمِنُون بها، مع بُعْدِها عن العقل السليم، والشرع القويم؟! فإنهم لو تفكَّروا فيها قليلاً، لتبيَّن لهم ما قلناه بوضوح؛ فإنه مما لا يليق به - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بأمر لعلةٍ زمنية، ثم لا يبيِّن للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبديَّة، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمِل به جماهيرُ من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر به لتلك العلَّة المزعومة لبيَّنها أتم البيان، حتى لا يضلَّ هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق! ولكن قبَّح الله الوضَّاعين في كل عصر وكل مصر؛ فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدَتْ كثيرًا من المسلمين عن العملِ بسنَّة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم، ووفَّق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك وفي اتباع كل سنة صحيحة، والله ولي التوفيق)
.
فائدة: حكم الوضوء من ألبان الإبل:

قد تبيَّن مما سبق أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان مطبوخًا أو نِيئًا، والخلاف واقع بين العلماء أيضًا في ألبان الإبل على قولين:

القول الأول: أنه ناقض للوضوء:

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديثين:

- عن أُسَيد بن حُضَير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تتوضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل))
.
- عن عبدالله بن عمر، يقول: سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مراح الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل))
.
وكلاهما ضعيف لا يحتج بهما.

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

 وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العُرَنِيِّين، وهم قوم قدِموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها
.
والثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يتمضمض من اللبن، ولم يفرِّق بين لبن وغيره؛ فعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرِب لبنًا فمضمض، وقال: ((إن له دسمًا))
.
وثبت من قولِه؛ فعن أم سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شرِبتم اللبن فمضمضوا؛ فإن له دسمًا))
.
المسألة الخامسة: حكم الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل:

لا خلافَ بين أهل العلم في جواز الصلاة في مرابض الغنم؛ وذلك لأحاديث الباب التي مرت معنا.

قال العراقي: (الأمر للإباحة اتفاقًا، وإنما نبه - صلى الله عليه وسلم - لئلا يُظَنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه أُخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن)
. 

ولقائل أن يقول: إن الأمر للوجوب، فلماذا قلتم بالإباحة؟

قال ابن عثيمين: (الأمر بعد الحظر للإباحة)
، كما لا خلاف بين العلماء في كراهة الصلاة في مَبَارِك الإبل، ولكن الخلاف فيمَن صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟

نقول - وبالله التوفيق -: إن منشأ الخلاف ومبدأه مبنيٌّ على علة النهي وسببه، فمنهم مَن قال: إن النهي تعبديٌّ، والحكمة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل ما أتى به النبي - صلى عليه وسلم - من الأحكام فهو حكمة، قال الزركشي: وهو المشهور، ومال إليه ابن عثيمين، ومنهم مَن قال: إن الأمر معلَّل، واختلفوا فيما بينهم في سبب العلة:

فمنهم مَن قال: النهي عن مبارِك الإبل؛ لأنها يستتر بها للبول والغائط، فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة، وعلى هذا التعليل يجوز الصلاة في مباركها إذا أُمِنَت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن الطهارة؛ روي عن يحيى بن يحيى.

- وأجيب أن القول بأن العلة هي النجاسة متوقِّفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، ولو كانت العلة هي النجاسةَ لما كان فرَّق بين معاطن الإبل والغنم؛ إذ لا قائلَ بالفرق بين أرواث كل من الجنسين؛ قاله العراقي
.
ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لأن نفارَها جنابة، وأن نفارها ذلك يمنعُ من الصلاة، فعلى هذا أيضًا لا يصلَّى في مبارِكها ما دامت فيها، وإن تيقنت طهارتها يصلى فيها بعد أن تزول.

ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لنفورتها وثقل رائحتها، والصلاة قد سُنَّت النظافةُ لها وتطييب المساجد بسببها، وأشبه هذا الوجوب أنه يكره الصلاة في معاطنها.

ومنهم من قال: إن المنع لأنها (خُلِقت من الشياطين)، كما جاء في حديث البراء بن عازب المتقدِّم ذكرُه في الباب، وهذا التعليل يمنع من الصلاة في مباركها بكل وجهٍ.

وبه علَّل أصحاب مالك والشافعي، وتمسَّكوا بحديث البراء هذا، وقالوا بطهارة أبوال الغنم وأبعارها، وقالوا: لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك، فدلَّ على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم، فلا تكون نجسة، ويؤيِّده ما رواه البخاري والترمذي عن أنس قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي قبل أن يُبنَى المسجد في مرابض الغنم)
.
ويدلُّ أيضًا حديث أنس في قصة العُرَنِيين على طهارة أبوال الإبل.

قال ابن حجر: (وأما شربهم البول فاحتجَّ به مَن قال بطهارته، وأما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس)، وهذا اختيار ابن تيمية.

قال ابن القيم: (فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار والنار تُطفَأ بالماء)
.
قال ابن عثيمين: (وهو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصلية هي التعبد لله بذلك)
.
وقال أيضًا: (وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن علِمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد)
.
وخلاصة القول: إن الراجح في سبب علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل هي العلة المنصوص عليها في حديث البراء، وهي: ((أنها خُلِقت من شيطان)).

وعليه، فالراجح أن الصلاة في مبارك الإبل لا تجوز، وتحرُمُ، وإن صلى فعليه الإعادة.
قال الإمام أحمد: (لا تصح الصلاة في مبارِك الإبل بحال، قال: ومَن صلى فيها أعاد أبدًا).

وسئل الإمام مالك عمَّن لا يجد إلا أعطان الإبل؟ قال: (لا يصلِّي)، قيل، فإن بسط ثوبًا؟ قال: لا.

قال ابن حزم: (لا تحلُّ في عطن الإبل)
.

باب مس الذَّكَر
عن قيس بن طَلْق الحنفي، عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مسِّ الذكر، فقال: ((ليس فيه وضوء، إنما هو منك))
.
المسألة الأولى: ترجمة طلق بن علي:

هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو، ويقال: بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو، ويقال: طلق بن قيس بن عمر بن عبدالله بن عمرو بن عبدالعُزَّى بن سحيم الحنفي السحيمي، ويقال: هو طلق بن ثمامة، حكاه ابن السكن.

وهو والد قيس بن طلق اليمامي، يكنى أبا علي، مشهور، له صحبة ووفادة ورواية
.
أحدُ الوفد الذين قدِموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمِل معه في بناء المسجد.
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
روى عنه: عبدالله بن بدر، وعبدالله بن قويد، وعبدالله بن النعمان السحيمي، وعبدالرحمن بن علي بن شيبان، وابنه قيس بن طلق بن علي
.
المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله: (سمِعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية عند أبي داود (182) قال: (قدِمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجلٌ كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ الله، ما ترى في مسِّ الذكر بعدما يتوضَّأ).

قوله: ((إنما هو منك))، وفي رواية أبي داود: ((هل هو إلا مضغة منك))؛ أي: ما هو - أي الذَّكَر - إلا مضغة من الجسد، والمُضْغة - بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين - أي قطعة لحم.

والمعنى: أي كما لا يُنقَض من مس الجسد والأعضاء، فكذا لا ينقض الوضوء من مس الذَّكَر؛ لأن الذَّكَر أيضًا قطعة من الجسد.

وفي رواية: ((أو بَضْعة منه))، بفتح الباء الموحدة وبسكون الضاد المعجمة، والمضغة والبضعة لفظان مترادفان، وهو شك من الراوي
.
المسألة الثالثة: حكم مس الفَرْج:

الفرج اسم لمخرج الحَدَث.

وفي حكم مس الفرج خلاف مشهور، ومنشأ هذا الخلاف ومبناه هو اختلاف النقولات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلافُها صحَّةً وضعفًا، ومن ثَمَّ اختلفوا فيما بينهم في فهم النصوص، سلفًا وخلفًا، والمراد منها.

قال ابن عبدالبر: (إنما جازت المناظرةُ والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لم يأتِ عنه فيها عندهما شيء يجب التسليم له من وجهٍ لا تعارُضَ فيه، واختَلف فيه الصحابة أيضًا، فمن ها هنا تناظرا فيها، والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات)
.
وكان نتاج وثمرة هذا الخلاف أن اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منها:

القول الأول: إنه ناقض للوضوء مطلقًا:

وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص في رواية المدنيين عنه، وعائشة، وجابر بن عبدالله، وزيد بن خالد، وغيرهم من الصحابة.

وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وأبان بن عثمان، والزهري، ومجاهد، ومكحول، والشعبي، والأوزاعي، والحسن، وعكرمة، وابن جريج من التابعين.

وإليه ذهب مالك في رواية عنه، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه، وداود، والطبري، وأصبغ بن فرج المالكي
.
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن مس ذَكَره فلا يصلِّي حتى يتوضَّأ))
.
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فرجَه فليتوضَّأ، وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضَّأ))
.
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فَرْجه ليس دونها حجابٌ, فقد وجَب عليه الوضوء))
.
حديث أم حبيبة، قالت: سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن مسَّ فرجه، فليتوضَّأ))
.
القول الثاني: أنه ليس بناقض مطلقًا:

وهو قول علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء من الصحابة، وكذا رواية الكوفيين عن سعد بن أبي وقاص.

وهو قول ربيعة، وسفيان الثوري، وابن المنذر، وأبي حنيفة، وأصحاب الرأي، وسحنون من المالكية، ومالك في المشهور عنه. 

واستدلوا بأدلة، منها:

1 - حديث طلق بن علي الذي مر في الباب معنا.

2- قالوا: إن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، ولا نخرج عن الأصل إلا بدليل متيقن غير محتمل.

3- حديث أبي ليلى الأنصاري
 قال: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن بن عليٍّ فجعل يتمرَّغ عليه، فرفع مقدم قميصه فقبل زُبَيْبه)
،
.
وأجيب بضعفه، وعلى فرض صحته فيحتمل أن يكون من فوق حائل؛ لأن الحديث ليس فيه أنه قبَّله من غير حائل، وهذا بعيد.

 وقيل: إنه ليس فيه أنه مسَّ زُبَيْبَه ببطن الكف أو بيده عمومًا، وليس فيه أنه صلى بعد مسه.

قال الحافظ في التلخيص: (وإذا تقرَّر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته)
.
القول الثالث: الجمع بين القولين:

واختلف أصحاب هذا القول في وجه الجمع على وجوهٍ، منها:

أ - أنه ينقض إذا كان بشهوة، وإلا فلا ينقض:

 قال به بعض المالكية، وقالوا: إن قوله: ((إنما هو بضعة منك))، يدل على هذا الحمل؛ لأنك لو مسَسْتَ ذَكَرك بدون تحريك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك، وإذا مسَسْتَه لشهوةٍ، فإنه ينقض؛ لأن العلة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك
.
وأُجِيب: أن مظنة الخروج سببها الشهوة وليس المس، ومع ذلك لو انتصب ذَكَره بشهوة، لم يجب عليه الوضوء مع كونه مظنَّة لخروج الخارج، وهذا دليل على أن انتقاض الوضوء من مس الذكر ليس سببه الشهوة.

فإن قيل: إن مس الذَّكَر باليد مع انتصاب الذَّكَر قد يساعد في خروج الخارج، قيل: لو انتصب الذَّكَر لشهوة ومس فخذه أو أي عضو من أعضائه غير يده، لم يجب عليه الوضوء، مع أن ذلك عامل مساعد لخروج الخارج، بل لو مسه بيده مع حائل لم ينتقض وضوءه، فهذا دليل على أن إيجاب الوضوء لم يكن سببه الشهوة، ولا مظنة خروج الخارج من الذكر
.
كما أن قيد الشهوة لم يَرِدْ في كلا الدليلين: حديث بسرة وحديث طَلْق.

ب - أنه يستحب الوضوء مطلقًا حتى ولو بشهوة:

وهو رواية عن مالك، واختيار ابن تيمية
، وابن عثيمين.

وأجيب: بأن الأمر في الأحاديث للوجوب.

ج - أنه ينقض إذا كان عمدًا، ولا ينقض الناسي وغير المتعمد:

قال به ابن عبدالبر في التمهيد؛ حيث قال: (النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على مَن مسَّ ذَكَره أو فَرْجَه قاصدا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يُوجِبه النظر)
.
وبقوله - تعالى -: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، قالوا: فدلَّت الآيةُ على عدمِ النقض بالنسيان والخطأ.
وأجيب: بأن ليس في الآية دليلٌ على عدم النقض بالعمد؛ لأن الآيةَ ليس فيها إلا نفيُ الجناح، والمقصود به الإثم، ونفي الإثم لا يدلُّ على بقاء الطهارة، فرفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه
.
كما أن الأخبار الواردة في النقض عامَّة، فلم تفرق بين العمد وغيره، وبه قال الأوزاعي، والشافعي وإسحاق، وأيوب، وأبو خيثمة، واختاره ابن قدامة
.
كما يقال: إنه إذا ثبت عندكم النقض بالمس، فلا يفرق بين العمد والخطأ، فإذا كان مس الذكر مفسدًا للطهارة استوى فيه العمد والخطأ كباقي النواقض، كمَن خرج منه ريحٌ أو بول لم يفرق بين عمده وخطئه.

د - ينقض الوضوء إذا مسه بباطن الكف دون ظاهره:

وهو قول الشافعية، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدِّم، وفيه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فَرْجِه ليس دونها حجاب, فقد وجب عليه الوضوء)
.
قالوا: (الإفضاء باليد إنما هو ببطنِها، كما تقول: أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، أو إلى ركبتَيْه راكعًا، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالوضوء إذا أفضى به إلى ذَكَره، فمعلوم أن ذَكَره يماسُّ فخِذَيْه، وما قارب ذلك من جسده، فلا يوجب ذلك عليه بدلالة السنة وضوءًا)
.
أجاب الحافظ ابن حجر في التلخيص قائلاً: (احتجَّ أصحابُنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصًا لعموم المنطوق، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غيرُ واحد، قال ابن سِيدَه في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها، وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها، وقال بعضهم: الإفضاء فردٌ من أفراد المس، فلا يقتضي التخصيص)
.
وهذا هو الحق؛ لأن اليد تطلق على الكف كلها؛ كما في قوله - تعالى -: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، والقطع إنما هو للكفِّ.

هـ - تحمل الأحاديث الآمِرة بالوضوء على غسل اليد جمعًا بينها وبين حديث طلق: 

وأجيب: بأن الألفاظ يجب حملها على الحقيقة الشرعية، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.

القول الرابع: الترجيح بين الأدلة:

اعلم أن بعض أهل العلم رجَّح حديث طلق بن علي؛ كعمرو الفلاس والطحاوي، ومنهم مَن رجح حديث بسرة بنت صفوان؛ كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، والبيهقي، وغيرهم.

1 - قالوا: إن حديث بسرة بنت صفوان وما في معناه ناسخٌ لحديث طَلْق بن علي؛ لأن طَلْقًا قدِم المدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبنِي المسجد أوَّل الهجرة ولم يُعلَم له رجوع ثانية
.
قالوا: ولا يسلم لهم هذا القول لوجوه:

الأول: أنه لا يصار للنسخ إلا إذا تعذَّر الجمع، وزعموا أن الجمع ممكن.

الثاني: أن في حديث طلق بن علي علة لا يمكن أن تزول، والعلة هي قوله: ((إنما هو بضعة منك))، فلا يمكن يوم من الأيام أن يكون ذَكَر الإنسان ليس بضعةً منه، والعلة تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا، كما في الأصول.

2 - قالوا: إن حديث بسرة بنت صفوان أرجح من حديث طلق بن علي؛ لأن حديث بسرة احتج الشيخان بجميع رواته، بينما حديث طلق لم يحتجَّ الشيخان بأحد من رواته؛ قاله البيهقي
.
3 - قالوا: حديث بسرة أرجح؛ لكثرة طرقه وصحتها، وكثرة من صححه من الأئمة، ولكثرة شواهده.

4 - قالوا: إن حديث طلق بن علي يدل على البراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية، وإذا تعارض حديثانِ أحدهما يوافق البراءة والآخر ناقل عن البراءة، كان الناقل مقدَّمًا.

5 - قالوا: إن أكثر الصحابة قالوا بالنقض.

6 - أن حديث بسرة حَظْر، وحديث طلق إباحة، والحَظْر يقدَّم على الإباحة عند التعارض، كما قرِّر ذلك في الأصول.
7 - أن حديث بسرة منطوق، وحديث طلق مفهوم، والمنطوق يقدَّم على المفهوم عند التعارض أيضًا.

وعليه، فالراجح - والله أعلم - القول بالنقض مطلقًا؛ لصراحة الأدلة بالنقض وقوتها، وإن كان القول بغيره لا نكارة عليه، فالأمر محتمل.

كما اختلف العلماء في مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: ينقض الوضوء مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند أحمد، والأشهر من مذهب المالكية؛ قاله ابن عبدالبر في الكافي
.
وقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
.
واستدل القائلون بالنقض بما يلى:

1 - عن بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ))، والمرأة مثل ذلك
.
وأجيب: بأن قوله: (والمرأة مثل ذلك) من قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رَوَوْه عن الزهري بدون هذه الزيادة؛ قاله البيهقي، وبمثل هذا قال ابن عدي: (وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه: (والمرأة مثل ذلك)، لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا)
.
2 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فَرْجَه فليتوضَّأ، وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ))
.
3 - حديث أم حبيبة، قالت: سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن مسَّ فَرْجَه، فليتوضأ))
.
4 - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ, فقد وجَب عليه الوضوء))
.
ووجه الاستدلال أن الحديث علَّق الوضوء بمس الفرج، فما ثبت لفرج الرجل ثبت لفرج المرأة إلا بدليل، كما أن كلمة ((فَرْجه)) اسم جنس مضاف، فيعم كل فَرْج، وذِكْر الذَّكَر في حديث بُسرةَ لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذكر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي التخصيص.

- بينما استدلَّ القائلون بعدم النقض بالبراءة الأصلية؛ لعدم وجود دليل صحيح؛ لأن الأحاديث التى ورد فيها الفَرْج لا تخلو من مقالٍ.

وأجيب: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن كان ضعَّفه الإمام أحمد، فقد صحَّحه غيره، مثل البخاري فيما نقله عنه الترمذي.

وقالوا: إن فرج المرأة كذَكَر الرجل، وتمسَّكوا بحديث طلق بن علي، وقد تقدَّم الكلام عليه فيما قبل.

والراجح - والله أعلم - القول بالنقض؛ لصحة الأحاديث، ودخول فرج المرأة في عموم النهي.

- وفي مسِّ الرجل ذَكَر غيره والمرأة فَرْج غيرها خلافٌ مشهور، والراجح عدم النقض؛ وذلك لأن الأحاديث الواردة في النقض جاءت بنقض الوضوء من مس فرجه لا فرج غيره، منها: ((من مسَّ ذَكَره فليتوضأ))، و((أيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ))، وهو مذهب الحنفية.
 خلافًا لِما عليه الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن مس فَرْج الغير كمس الأجنبى إن كان بشهوة نقض، وإن لم يكن بشهوة لم ينقضْ.

- أما مس فرج الصغير ففيه خلاف أيضًا، والقول بعدم النقض هو الراجح في المسألة، والله أعلم، وهو اختيار ابن عبدالبر؛ حيث قال: (النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجبُ إلا على مَن مسَّ ذَكَره أو فرجه قاصدًا مُفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره، فلا يوجب الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل)
، وكلامه جيِّد إلا أنَّ اشتراطَ القصد قول مرجوح، وقد تقدم الكلام عليه.

- وأما مس الأليتين والأُنْثَيين والرُّفْغَين لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولا يوجد دليل يدل على نقض الوضوء من لمسهم.

أما ما ذهب إليه عُرْوة بن الزبير من نقض الوضوء من لمسهم، فذلك لما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن مسَّ ذكره أو أُنْثَييه أو رُفْغَيه فليتوضأ))
.
فهو قول مردود؛ لأن زيادة: (أو أُنْثَييه أو رُفْغيه)، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هي مدرجة من كلام هشام بن عروة.

- أما مس حلقة الدبر، ففيها قولان:

 الأول: نقض الوضوء:

وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي ورواية عن أحمد، نقلها عنه داود؛ وذلك لعموم قوله: (من مس فرجه فليتوضأ).

والثاني: عدم النقض:

وهو قول مالك ورواية عن أحمد؛ وذلك لعموم قوله: ((مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأ)).

والراجح - والله أعلم - أن مسَّ حلقة الدُّبُر غير ناقض للوضوء؛ لأن المراد بالفرج القُبُل؛ لأن ذلك هو المتعارَف عليه وقت نزول الوحي، والحقيقة العرفية تُقدَّم على الحقيقة اللُّغوية
.

باب لا وضوء إلا من حدَثٍ
عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا، أو يجد ريحًا))
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (عن التشبه في الصلاة)؛ أي: عن الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة
.
وفي رواية عبدالله بن زيد عند البخاري ومسلم: أنه (شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة)، وفي رواية أبي هريرة عند أحمد (8592) مرفوعًا: ((إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان، فأبس به
 كما يأبِسُ الرجل بدابَّتِه، فإذا سكن له، أضرط بين أَلْيَتَيه ليفتنَه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا لا يشك فيه)).

وفي رواية عند أبي داود (177) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركةً في دُبُره، أحدث أو لم يُحدِث، فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا)).
وفي رواية عند أحمد (12236) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: ((إن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرةً من دُبُرِه، فيمدُّها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا)).

وقوله: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)): معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين
.
المسألة الثانية: أهمية الحديث وما في معناه:

قال النووي: (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يُحكَم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)
.
قلت: ومن أهمية هذا الحديث استنبط منه العلماء بعض القواعد الفقهية، منها:

1 - اليقين لا يزال بالشك
.
قال صاحب الأشباه والنظائر: (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)
.
مثاله: لو أن إنسانًا كان على طهارة من الحدث الأصغر، فأشكل عليه هل هو متوضِّئ أم لا؟

فنقول: إنه متوضئ؛ لأن اليقين الوضوء، والشك هو الحدث، واليقين لا يزال بالشك.
ويندرج تحت هذه القاعدة قواعد أُخَر، منها:

- الأصل بقاء ما كان على ما كان:

مثاله: لو أن امرأة شكَّت في رضاع فلان من الناس هل أرضعته أم لا؟

فالجواب أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أنها أجنبية عنه ولم تُرضِعْه.

- اليقين لا يزال إلا بيقين.

- لا عبرة بالتوهم. 

2- أن مَن دخل في فرض موسع حرُم عليه قطعه، إلا لضرورة:
دليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي مر معنا في الباب وفيه: (فلا ينصرف).
 - وهذه القاعدة تشمل جميع الفرائض:

مثاله: لو أن إنسانًا عليه قضاء رمضان، فنوى الصوم، ثم نوى الفطر من غير ضرورة، فهذا الأمر محرَّم، لا يجوز له أن يقطع صومه.

 3 - أن النص إذا جاء لبيان الغالب فلا مفهوم له:

دليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي مر معنا في الباب، وفيه: (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

مفهوم الحديث: أنه إذا لم يسمع صوتًا أو لم يجد ريحًا، فإنه باقٍ على وضوئه، ولو تيقن خروج الريح من غير سماع صوت أو وجود رائحة، وهذا خلاف الإجماع كما تقدم، فيقال: هذا المفهوم غير معتبر، لماذا؟

لأن النص جاء في سياق الغالب، وهو أن سماع الصوت وشمَّ الريحِ هو الغالب في معرفة الحدَث، وما كان في سياق الغالب فلا مفهوم له.

مثاله: قوله - تعالى -: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، الرَّبِيبة هي بنت الزوجة من زوج آخر، فهل يجوز لك أن تتزوج منها؟

الجواب: لا، لكن مفهوم الآية أن هذه الرَّبِيبة لو لم تكن في حجره، ولم تكن تحت تربيته، لجاز له زواجها، ولكن نقول: إن النص جاء في سياق الغالب؛ لأن الغالب أن المرأة إذا كان معها بنت وتزوجت أنها تطلب أن تكون معها؛ إذًا المفهوم لا عبرة له، وتكون الربيبة محرَّمة حتى ولو لم تكن في حجر الزوج الثانى وتحت تربيته.

المسألة الثالثة: حكم خروج الريح من القُبُل والدُّبُر:

الأصل أن الإنسان يبني على الأصل، ذلك داخل الصلاة وخارجها على الراجح
، فلو أن إنسانًا متيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فهو باقٍ على طهارته، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقول الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثَوْر، والطبري، وغيرهم.

إلا أن مالكًا فرَّق بين ما إذا كان في الصلاة وخارجها، فقال: يبقى على الطهارة إذا كان داخل الصلاة، وأما إذا كان خارج الصلاة، فقال: يبدأ الوضوء، ولم يتابعه على هذا غيره، وقد روي هذا عن الحسن البصري
.
- خروج الريح من الدُّبر ناقض للوضوء بالإجماع، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذَكَر الرجل وقُبُل المرأة، وخروج المَذْي، وخروج الريح من الدُّبُر، وزوال العقل بأي وجهٍ زال عقله - أحداثٌ ينقُضُ كلُّ واحد منها الطهارةَ، ويجب الوضوء)
.
قلت: ويدل على ذلك حديث الباب الذي مرَّ معنا. 

وحديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدث حتى يتوضَّأ))، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فُسَاء أو ضراط
.
- أما خروج الريح من القُبُل ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين:

الأول: أنه ينقُض الوضوء، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وابن المبارك، وبعض الحنابلة
.
واستدلُّوا بعموم ما ورد في الحديث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل))
.
وقالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وأجيب: بأن الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به والاستدلال.

وقالوا: إن القاعدة: (إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين). 

وأجيب: بأن القاعدة ليس على إطلاقها، فليس كل خارج ناقضًا للوضوء، مثل رطوبة فرج المرأة على الراجح.

الثاني: لا ينقض الوضوء:

وبه قال أبو حنيفة، وابن حزم، وابن عَقِيل، وقالوا: لأن الفُساء والضراط اسمانِ لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر
.
قلت: وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بخروج الريح من القُبل.

فائدة: احذر من الشيطان (فإنه عدوك):

في حديث الباب الذي مرَّ معنا بطُرُقِه المختلفة - كما بينت في المسألة الأولى - أن الشيطان لا يتوانى عن إضلال الإنسان وإبعاده عن الطريق المستقيم، وعن تلبيس أمر العبادة عليه؛ فعن ابن مسعود قال: (إن الشيطان ليُطِيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دُبُره، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئًا، فلا ينصرفنَّ حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا)
.
- فكن منه على حذر، فقد ذكر الله - عز وجل - صفات الشيطان في القرآن، فمنها ما قاله موسى - عليه السلام -: {قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ} [القصص: 15]، وقال - تعالى - لآدم وحواء: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} [الأعراف: 22].
- إذًا فالشيطان عدوٌّ ومضل ومبين، مضل معلومة؛ لأنه يضل الإنسان عن الطريق المستقيم، أما مبين فهي من أعجب العجب؛ لأنه واضح وبيِّن، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس؛ لذلك أمرنا الله - سبحانه - وحذَّرنا ليس من اتباع الشيطان، ولكن من اتباع خُطُواتِ الشيطان؛ لأنه يجرُّ المرء ويستزِلُّه خطوة خطوة، فقد ورد التحذير من ذلك في أربعةِ مواضع من القرآن:

1- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 168].
2- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 208].
3- {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [الأنعام: 142].
4- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور: 21] 
- إذًا الشيطان يدعو إلى كل فحشاء وكل منكر، ويمكننا أن نجمل ما يدعو إليه في ستة أصناف يندرج تحتها مئات المعاصي والآثام، وهي:

1- الشرك بالله:
قال - تعالى - على لسان إبليس: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} [الأعراف: 16]؛ أي: كما أغويتني وأضللتني وأهلكتني لأقعدن لعبادك الذين خلقتهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه، على الصراط المستقيم؛ أي: طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك، ولا يوحِّدوك بسبب إضلالك إياي
. 

وفي حديث سبرة بن أبي فاكه
، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الشيطان قعَد لابنِ آدمَ بأطرُقِه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتُسلِمُ وتَذَرُ دِينك ودِين آبائك، وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتُهاجِر وتَذَر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطِّوَل
 قال: فعصاه فهاجر، قال: ثم قعَد له بطريق الجهاد، فقال: هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، ويقسم المال، قال: فعصاه فجاهد))، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فمَن فعل ذلك منهم فمات، كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، أو قُتل كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، وإن غرِق كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، أو وَقَصَتْه دابَّة كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة))
.
2 - البدع:

فإن المبتدعة أعداء الرسل، وهم الذين غيَّروا دين الله، وأمَروا الناسَ أن يعبُدوا الله بشرعٍ لم يأتِ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأذن به اللهُ - سبحانه وتعالى.

3 - الكبائر:

فإن أفلت المرءُ من الشرك والبدع، زيَّن له الشيطانُ الوقوعَ في الكبائر؛ كي يُهلِكه، عياذًا بالله.

4- الصغائر:

شيء يسير، ومكوث المرء على الصغائر أعظمُ من إتيانه الكبائر، فرُبَّ عبدٍ وقع في كبيرة كانت هي بداية الهداية، ولكن الصغائر يستهين بها العبد غالبًا، ومن القطر تدفق الخلجان، ومعظم النار من مستصغر الشرر.

5- التوسع في المباحات:

وهذا باب عظيم لكل مَن يفطن له؛ لأنه مباحٌ ليس بمحرَّم، فالشيطان يفتح على العبد هذا الباب حتى يجعله أسيرَ هواه، والتلذذ في المباحات؛ فعن عائشة أنها سمِعَتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من ساعةٍ تمرُّ بابن آدم لم يكن ذكَر الله فيها بخير إلا خسِر عندها يوم القيامة))
.
6- الانشغال بالمفضول عن الفاضل:
أكثر الناس يقع في هذا، ولا يفطن له إلا العلماء، فالأعمال الصالحة درجات، فإن كان العبد سيعمل عملاً صالحًا ولا بد، وسوس الشيطان له كي ينقله من العمل الأعلى درجة إلى الأقل حتى يفوِّت عليه الفرصة الأعلى.

فمراد الشيطان من بني آدم أوضحه الله - عز وجل - أوضح بيانٍ في القرآن؛ حيث قال: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: 6].
فالشيطان مرادُه أن يُدخِل الناس النار، فيدعوهم إلى الكفر، فإن أنجا الله العبد من الكفر، دعاه إلى البدعة، فإن نجا من البدعة ولزم طريق السنة، أوقعه في الكبائر، فإن نجا من الكبيرة، أوقعه في الصغائر، فإن نجا من الصغائر، شغله بالمباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب عن الأهم، فإن نجا من هذه، شغله بالمفضول عن الفاضل، وإن كان المفضول خيرًا أيضًا، لا بد أن يضع أمامه عَقبة من العقبات.

 لذا أوصيك بالعلم، فمن خلاله تستطيع أن تواجه مكائد الشيطان، فإن من مكائده أن يدعو الإنسان أن يتكلم بغير علم؛ قال الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 168، 169].

باب في الجُنُب يأكل ويشرب وينام

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيرقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضَّأ أحدُكم، فليرقد وهو جنب))
.
عن جابر بن عبدالله قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة))
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله)، وفي رواية البخاري (289): (استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية البخاري (290): (ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم).

قوله: (أيرقد أحدنا وهو جُنُب؟)، وفي رواية البخاري (289): (أينام أحدنا وهو جنب؟)، وفي رواية البخاري (290): (أنه تصيبه الجنابة من الليل).

والمعنى: إذا أراد أحدُكم أن يرقُدَ أو ينام، فليَكُن بعد الوضوء.

قوله: ((نعم، إذا توضأ فليرقد وهو جنب))، وفي رواية البخاري (289): ((نعم، إذا توضأ))، وفي رواية البخاري (289): ((توضأْ واغسِلْ ذَكَرك ثم نَمْ))، زاد مسلم في رواية: ((حتى يغتسل إذا شاء)).

قال ابن حجر: (أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءًا شرعيًّا لا لُغويًّا)
.
المسألة الثانية: حكم الوضوء للجنب:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب الوضوء:

وهو قول الظاهرية وابن حبيب المالكى وإليه مال ابن العربي المالكي
.
وتمسَّكوا بأن الأحاديث جاءت بصيغة الأمر وبصيغة الشرطية، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضَّأْ واغسِلْ ذَكَرك ثم نَمْ))، وفي رواية: ((ليتوضأ ثم ليَنَمْ))، والشرطية كما في قوله: (إذا توضأ).

 وأجيب عليهم:

بأن الروايات التي فيها الأمر بالوضوء فيها أيضًا الأمر بالنوم، فعلى قولكم هذا أوجبتم النوم أيضًا، ولا قائل بهذا.

القول الثاني: أنه يستحب الوضوء:

 وهو قول جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والمالكية، والحنفية، وقول الثوري، والحسن بن حي، وابن المسيب، وأبي يوسف، وغيرهم، وقول علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وشداد بن أوس، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك
.
واستدلوا بـ:

1 - حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يُجنِب ثم ينام ولا يمس ماءً حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل)
.
وأجيب بضعف لفظةِ: (لا يمس ماءً)؛ لأن أبا إسحاق السَّبِيعى غلط فيها، قال الترمذي: (يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق)، وقال البيهقي: (طعن الحفَّاظ في هذه اللفظة).

وقالوا: على فرض صحتها، فيحمل ترك الوضوء لبيان الجواز؛ لئلاَّ يعتقد وجوبه، ويحتمل أنه ترك الماء؛ أي: ماء الغسل؛ قاله ابن حجر والنووي
.
 قلت: الراجح القول بالاستحباب؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر الجُنُب في الوضوء، كما في حديث ابن عمر، يقول: سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء))
.
زِدْ على ذلك أنه لم يثبت وجوب الوضوء إلا للصلاة فقط
.
كما ثبت من حديث ابن عباس، يقول: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته من الخلاء، فقرِّب إليه طعام فأكل ولم يمس ماءً)، وفي رواية: (فقيل له: ألا توضَّأ؟ فقال: ((لِمَ؟ أأصلِّي فأتوضأ))، وفي رواية: فقيل: يا رسول الله ألا توضَّأ؟ قال: ((لِم؟ أللصلاة؟))
؛ قاله ابن عبدالبر.

- واختلف أيضًا في المراد بالوضوء:

فذهب الطحاوي الحنفي إلى أن المراد بالوضوء هنا هو التنظيف، واستند إلى ذلك بفعل ابن عمر، وأنه كان لا يغسل رِجْلَيه
، قال: وهو صاحب القصة وراوي الحديث.

وأجيب: بأن ابن عمر يحتمل أنه فعل ذلك لعذر؛ قاله ابن حجر.

ورد عليهم: أن كلام نافع يدلُّ على الاستمرارية، وليس لعارض أو عذر؛ حيث قال: (وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب).

قلت: والظاهر أن الفعل من ابن عمر إنما هو لاجتهاد منه، ومعلوم أن الراوي أو الصحابي إذا فعل خلاف ما روى، فالعبرة بما روى لا بما فعل، كذلك معلوم أن المراد بالألفاظ النبوية المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي؛ وذلك لما ثبت من حديث عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جُنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة)
.
وكذا ثبت في حديث جابر بن عبدالله الذي مر معنا في الباب، وفيه: ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة)).

قال ابن حجر: (أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءًا شرعيًّا لا لُغويًّا)
.
قلت: وقد وجَّه شيخ الإسلام ابن تيمية فعل ابن عمر توجيهًا آخر؛ حيث قال: (إذا كان مستحبًّا - أي الوضوء - له أن يقتصر على بعض الأعضاء، كوضوءِ ابن عمر لنومه جنبًا إلا رِجْلَيه، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته - يعني الحدث - ثم غسل وجهه ويدَيْه ثم نام)
.
 وذكَر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذِّكْرِ وغيرِه
.
قلت: وثبت عن علي بن أبي طالب نحو من ذلك؛ فعن النزال بن سبرة، قال: أتي علي - رضي الله عنه - بكُوزٍ من ماء وهو في الرحبة، فأخذ كفًّا من ماء فمضمض، واستنشق، ومسح وجهه، وذراعيه، ورأسه، ثم شرِب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء مَن لم يُحدِث، هكذا رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل)
.
قال السندي في حاشيته على النسائي وقوله: (هذا وضوء مَن لم يحدث، فبين أن لغير المُحدِث أن يكتفيَ بالمسح موضع الغسل، ولعل ما جاء من مسح الرِّجْلين من بعض الصحابة أحيانًا - إن صح
 - يكون محله غير حالة الحدث، والله تعالى أعلم).


باب الغسل من المحيض

عن عائشة، أن أسماء سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض؟ فقال: ((تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرتَها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً فتطهر بها))، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: ((سبحان الله، تطهرين بها))، فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: ((تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء))، فقالت عائشة: (نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (أن أسماء سألت)، ذكر مسلم في إحدى الروايات أنها: (أسماء بنت شَكَل)، بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام، وروى الخطيب في المبهمات هذا الحديث فقال: (أسماء بنت يزيد بن السكن)، بالمهملة والنون الأنصارية التى يقال لها: خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي، وزاد أن الذي وقع عند مسلم تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار مَن يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون شَكَل لقبًا لا اسمًا، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث: (أسماء بنت شَكَل)، كما في مسلم، أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود
.
قال السندي قولها: (إن أسماء بنت شكل)، أنصارية صحابية، وليست هي أخت عائشة، فظهر موافقة آخر الحديث بهذا، والله أعلم
.
قوله: (عن غسل المحيض)، وفي رواية: (من غسل المحيض)، وفي رواية: (كيف تغتسل من حيضتها).

قوله: (فِرْصة)، بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة، وهي القطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف.

قوله: (من مَسك)، بفتح الميم، والمراد قطعة جلد، وقيل بكسر الميم والمراد الطيب المعروف، وصوب ابن حجر الأول، ومال النووي للثاني.

قال النووي: والمقصود باستعمال الطِّيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل، ثم قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه من إسراع العلوق.

وضعف النووي الثاني، وقال لو كان صحيحًا لاختصت به المزوجة، وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب الأول (يعنى الكسر)، فإن لم تجد مِسكًا، فطيبًا، فإن لم تجد فمزيلاً كالطين، وإلا فالماء كاف
.
قوله: (تطهري)، وفي رواية: (توضئي)؛ أي: تنظَّفِي. 

قوله: (سبحان الله)، وفي رواية: (استحيا وأعرض).

وللإسماعيلي: (فلما رأيتُه استحيا علمتُها)، وزاد الدارمي: (وهو يسمع فلا ينكر)، والمراد بقوله: (سبحان الله)، التعجب؛ أي: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟!
قوله: (تتبَّعي أثر الدم)، المراد به الفَرْج عند جمهور العلماء، وقال المحاملي وحدَه: إن المراد تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، وظاهر الحديث حجة له كما عند الإسماعيلي: (تتبعي بها مواضع الدم).

قوله: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، ثم تصب عليها الماء)، قال القاضي عياض: التطهر الأول من النجاسة وما مسها من دم الحيض، والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالتطهر الأول الوضوء، كما جاء في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم.

قوله: (حتى تبلغ شؤون رأسها)، بضم الشين المعجمة وبعدها همزة، ومعناه أصول شعر رأسها، وأصول الشؤون: الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها، الواحد منها شأن.

قوله: (قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار...)، فيه سؤال المرأة العالِمَ عن أحوالها التي يحتشم منها
.
المسألة الثانية: دم الحيض:

ضوابط وفوائد للمرأة المسلمة لمعرفة دم الحيض:

 - اعلمي أن الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - دم الحيض: هو دم أسود غليظ له رائحة كريهة منتنة، يعرفه أغلب النساء.

2 - دم النفاس: هو دم ينزل بعد الولادة.

3 - دم الاستحاضة: هو دم يميل للحمرة خفيف، أشبه بالنزيف، يعرفه بعض النساء.

 - اعلمي أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء، خلافًا للحيض والنفاس.

 - يُعلَم إقبال الحيض بدفعة الدم، ويعلم إدباره بإحدى حالتين:

إما بالجفاف، والمراد وضع شيء في فرج المرأة، ليعلم هل جف أم لا؟

وإما بخروج القصَّة البيضاء، وهي عبارة عن ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.

- اعلمي أن الحيض والنفاس ليس له حد لأقله أو لأكثره، على الراجح، فمتى رأت المرأة الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهر اغتسلت وتطهرت
.
- اعلمي أن الكدرة والصفرة
 إذا كانت وقت الطهر فهي طهر، وإذا كانت في وقت الحيض والنفاس فهي حيض.

- اعلمي أن المرأة المستحاضة لها ثلاث حالات:

 الحالة الأولى: المعتادة: وهي أن تكون لها عادة؛ أي: تعرف المدة والوقت التي كانت تحيض فيه، فهذه المرأة تحتسب وقت حيضتِها والباقي تعتبره استحاضة؛ فعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، إنما ذلك عرقٌ، وليس بحيضٍ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي))
.
الحالة الثانية: المميزة: وهي أن تكون ليس لها عادة معلومة، ولكنها مميزة؛ أي تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ففي حديث فاطمة بنت حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر، فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عرق))
.
الحالة الثالثة: الحائرة: وهي التي ليس لها عادة معلومة، ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض والاستحاضة، فهذه تعمل بغالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام من كل شهر، ويكون بقية الشهر استحاضة؛ ففي حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: ((أنعَتُ لك الكُرْسُف؛ فإنه يُذهِب الدم))، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوبًا))، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجًّا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم))، قال لها: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنك قد طهرت، واستنقأتِ فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخِّري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك))، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وهذا أعجبُ الأمرين إلي))
.
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

1- اللون: دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر.

2- الرِّقَّة: دم الحيض ثخين، دم الاستحاضة رقيق.
3- الرائحة: دم الحيض منتن الرائحة، دم الاستحاضة غير منتن.
4- التجمد: دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد.

المسألة الثالثة: ما يحرم على الحائض والنفساء:

1-2 الصلاة - الصيام:

أجمع العلماء على أنه يحرُمُ على الحائض والنفساء الصلاةُ والصيام، فرضُهما ونفلُهما، وأجمعوا على أنه يسقط عنها الصلاة، ولا يسقط عنها الصيام
؛ فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دينها))
.
وعن معاذة، قالت: سألتُ عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريَّة أنتِ؟ قلتُ: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: (كان يصيبُنا ذلك، فنُؤمَر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)
.
3 - الجماع:

نعني بالجماع إدخال ذَكَر الزوج في فرج المرأة، ولا بأس بالمباشرة والتقبيل دون الفرج؛ قال - تعالى -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، لما نزلت هذه الآية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنَعوا كلَّ شيء إلا الجماع))
.
4 - الطواف:

يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت، وأما بقية المناسك فلا حرج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فافعلي ما يفعل الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
،
.
المسألة الثالثة: أمور اختلف فيها العلماء بالنسبة للحائض والنفساء مع بيان الراجح:

1 - قراءة القرآن:

اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء على قولين ما بين محرِّم ومحلِّل.

فذهب عمر، وعلي، والحسن، والنخعي، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي، إلى عدم جواز قراءة القرآن لهما.

وقال الأوزاعي بجواز قراءة الأذكار المشتملة على بعض الآيات. 

بينما ذهب المالكية، وأهل الظاهر، وابن المسيب - واختاره ابن تيمية - إلى جواز قراءة القرآن لهما
.
كذا البخاري، وابن جرير، وابن المنذر؛ حكاه ابن حجر في الفتح.

أدلة المانعين للحائض والنفساء من قراءة القرآن:

1 - حديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقرأ الجُنُب والحائض شيئًا من القرآن))
.
وعندهم تفاصيل لا دليل عليها، منها:

عند الأحناف جواز قراءة بعض القرآن على سبيل الدعاء لا بنية القراءة.

وعند الشافعية جواز تمرير القرآن على قلبها دون تحريك شفتيها.

وعند الحنابلة يحرم عليها قراءة آية فصاعدًا، أما بعض آية، فجائز؛ لأنه لا إعجاز في بعض الآية.

والحق والصواب مع المالكية ومَن وافقهم، ومما يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، وهي حائض: ((فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
.
ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، بل أفضل الذكر قراءة القرآن.

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحُيَّض بالخروجِ يومَ العيد، فيكنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم
.
قال ابن حزم في المحلى: (قراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف، وذكر الله - تعالى - أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمَن ادَّعى المنع فيها في بعض الأحوال كلِّف أن يأتي بالبرهان)
.
2 - مس المصحف:

اختلف العلماء في مس المصحف للحائض والنفساء:

فقال ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: بالمنع.

بينما ذهب داود الظاهري ومَن وافقه بالجواز، وقال حماد بن أبي سليمان - شيخ أبي حنيفة - بجواز مسه بظاهر الكف
.
أدلة المانعين من مس المصحف للحائض والنفساء:

1 - قوله - تعالى -: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
وأجيب بأن المقصود بالآية اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كما هو معلوم عند أهل اللغة، وأقرب مذكور هو {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} [الواقعة: 78]؛ أي: الكتاب الذي في السماء؛ وبه قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وأبو الشعثاء، وجابر بن زيد، والسُّدي، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم
.
وقال الشيخ محمد إبراهيم شقرة في شرحه للآية: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (ص 20 - 21): (وإنه لمن الغريبِ العجيب حقًّا أن يجوِّز بعض العلماء مس المصحف للجنب إن كان معلِّمًا أو متعلِّمًا، أو إن كان بعضًا منه كالآية والآيتين، أو قراءة الجنب للآية أو الآيات إن قصد بقراءتها الدعاء، كل هذا التفريق لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، إنما هو الرأي وحده، فإن جوزوا مثل هذا بالرأي، فلماذا عدلوا عن الرأي بقولهم: لا يجوز مس المصحف للجنب؟ أَلِئن الآية والآيتين ليستا قرآنًا؟ إن قالوا ذلك، فقد حادُوا عن الصواب، فالجزء كالكل، والآية الواحدة كالسورة، والسورة كالقرآن كله، أم لأن الدليل من صريح القرآن وصحيح السنة يلزمهم بذلك؟ إن قالوا ذلك، فقد أعلمناهم أن صريح القرآن والسنة معنا، ليس معهم، ولم نعمد إلى مناقشة الأدلة لإلزامهم بقول رضيناه، فالإلزام إنما يكون عن قبول ورضا واقتناع، إنما عمدنا إليها لإظهار وجه الحق، وحسبنا ذلك وحده، فهنيئًا لمن كان له قلب بريء من هوى الجهل، وآصار التعصب).
2 - حديث: ((لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ))
.
وأجيب بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته فإن لفظة: ((طاهر))، من الألفاظ المشتركة المحتملة لأكثر من وجه، فيحتمل طاهر من الشرك، ومن النجاسة، ومن الحدث الأكبر والأصغر، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة، منها:

1 - أثر إسلام عمر، وقول أختِه له: (إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون)
.
2 - أثر سلمان الفارسي عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت: يا أبا عبدالله، لو توضَّأت لعلنا نسألك عن آيات، قال: (إني لستُ أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا)
.
3 - أثر سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: كنت أُمسِك المصحف على سعد بن أبي وقاص, فاحتككت, فقال: لعلك مسست ذَكَرك؟ قال: فقلت: نعم، قال: قُمْ فتوضأ، فقُمْت وتوضأت، ثم رجعت)
.
يجاب عن تلك الآثار بما يلي:

- أن أثر عمر بن الخطاب ضعيف لا تقوم به الحجة، كما ظهر لك.

- أن أثر سلمان الفارسي صحيح، لكن ليس فيه دليل على منع الحائض والنفساء من مس المصحف، إنما يصلح دليلاً على منع المحدث حدثًا أصغر من مس المصحف، وهذا اجتهاد من سلمان الفارسي رحمه الله؛ لأن قياس الحائض والنفساء على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر قياسٌ مع الفارق؛ لأن الجنب في إمكانه التطهر، أما الحائض والنفساء فلا، كما أن الجنب لم تَطُلْ مدَّة جنابته، أما الحائض والنفساء فغالبًا تطول.

- أن أثر سعد بن أبي وقاص صحيح، ولكنه يصلحُ دليلاً على مسألة الوضوء من مس الذَّكَر، وقد تقدَّم الكلام على تلك المسألة في "باب مس الذكر"، فراجِعْه غيرَ مأمور، كما أن فعل سعد بن أبي وقاص عن اجتهاد منه، وقد خالفه جمع من الصحابة؛ منهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومن المعلوم عند علماء الأصول أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، أَضِفْ إلى ذلك أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص عدمُ نقض الوضوء من مس الذَّكَر، كما أشرنا في الهامش، زِدْ على ذلك أن كلام الطحاوي في الجمع بين روايات أثر سعد بن أبي وقاص له وجه من الصواب
.
3 - المكث في المسجد:

اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا شديدًا، ولكل فريق وجهته، وسوف أسوق أدلة الفريقين إن شاء الله، والرد عليها بشيء من الاختصار:

ذهب جمهور العلماء إلى منع الحائض والنفساء من المكث في المسجد.

ورخَّص بعضهم في المرور دون اللبث، كما روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن جبير، ومالك، والشافعي.

وقال الثوري وإسحاق بن راهويه: لا يمرُّون في المسجد، إلا ألا يجد ماءً فتيمَّموا، وهو قول أصحاب الرأي
.
 - بينما ذهب الظاهرية ومَن وافقهم إلى الجواز مطلقًا.

أدلة المانعين والرد عليها:

1 - قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
قالوا: وجه الاستدلال من الآية أن الصلاة المقصود بها مواضع الصلاة، وهي المساجد، ففي الآية منع الجنب في السفر دخول المساجد، ثم قاسوا الحائض والنفساء على الجنب.

الرد عليهم من وجهين:

1 - أن تفسير الصلاة بالمساجد غير مسلَّم؛ لأن المسجد لم يُذكَر في أول الآية فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا ألا يجد الماء فيتيمم صعيدًا طيبًا.

- فيكون معنى الآية: (أن الجنب لا يقرَبُ المسجد إلا أن تصيبه جنابة وهو مسافر فيتيمم ويصلِّي حتى يجد الماء)
.
وقد ورد هذا المعنى في تفسير الآية عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهم 
.
2 - قياس الحائض والنفساء على الجنب فيه نظر كبير للفارق بينهم؛ لأن الحائض معذورة ولا يمكن أن تغتسل قبل أن تطهر، ولا تملك رفع حَيْضَتِها، بخلاف الجنب، فيمكنه الاغتسال.

الدليل الثاني: حديث: ((لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب))
.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما تقدم، قال الشيخ الحويني: (وحاصل البحث أن الحديث ليس بصحيح، فلا يجوز أن نتبنى منه حكمًا شرعيًّا، ولم أجد حديثًا صحيحًا يمنع الحائض أن تدخل المسجد، فيمكن أن نبني على البراءة الأصلية، وهي تقضي بالجواز، فيجوز للحائض حضور درس العلم ونحوه، والله أعلم)
.
3 - حديث عن أم عطية، قالت: أُمِرْنا أن نخرج الحيَّض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن)
.
قالوا: وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان أمرها باعتزال مصلى العيد، فالمسجد أَوْلى بالمنع.

الرد عليهم: أن المراد بالمصلى (الصلاة)، حتى لا يقطعن الصفوف، ويدل على ذلك رواية عند مسلم وفيها: (فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين).

فقد صدق علي بن المديني فيما نقله عنه ابن الصلاح في (مقدمته): (الباب إذا لم تُجمَع طرقه لم يتبين خطؤه)
.
وأن الحديث لا يُؤخَذ منه الحكم إلا بعد أن نجمع كل ألفاظه، قال الإمام أحمد: (الحديث إذا لم تَجمَعْ طُرُقَه لم تفهَمْه، والحديث يفسِّر بعضه بعضًا)
.
قلت: وعليه فيكون معنى حديث أم عطية بعد جمع ألفاظه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحُيَّض أن يخرجن إلى مصلى المسلمين، ويكنَّ خلف الناس؛ أي: مؤخرة المُصلَّى، وأن يعتزلن الصلاة؛ لأنه لا يجوز للحائض أن تصلي بإجماع المسلمين، هذا هو مفهوم الحديث الذي يؤيده مجموع الروايات).

4 - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصغِي إليَّ رأسَه وهو مجاور في المسجد، فأرجِّلُه وأنا حائض)
.
الرد عليهم: أنه ليس في الحديث ما يدل على أنها امتنعت من أجل أنها حائض، فقد يكون لكون المسجد فيه رجال ونحوه.

أدلة المجيزين والرد عليها:

1 - البراءة الأصلية؛ حيث لم تصحَّ عندهم حججُ المانعين، فقالوا: إن الأمر باقٍ على أصله، وهو الإباحة.

والرد عليهم: أن القائلين بالمنع لا يُسلِّمون بذلك، وردوا على حججهم وتمسكوا بصحة أدلتهم.

2 - أنه ثبت في القرآن نجاسة المشركين، كما في قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].
قالوا: ومع ذلك ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد
.
أما المسلم، فهو طاهر على كل حال، كما في الحديث: ((المؤمن لا ينجَسُ))
، فكيف يمنع المسلم الطاهر ويباح للكافر النجس؟!
الرد عليهم من وجهين:

أ - قالوا: إن قصة ثمامة بن أثال واقعةُ عينٍ لا عموم لها.

ب - قالوا: على فرض جواز مكثه - أي الكافر في المسجد - فلأنه لا يعتقد حرمة المسجد، فلا يكلف بخلاف المسلم.
ج - قالوا: إن الشرع فرَّق بين المسلم والكافر، فثبت الدليل على جواز مكث الكافر، وثبت على منع الحائض والنفساء، فإذا فرَّق الشرع لم يَجُزِ التسوية، فهذا قياس مع النص.
أجيب عليهم: بأن هذا يقال إذا ثبت النص، والنص لم يثبت كما تقدم. 

وأما مسألة تكليف الكافر، فهو مخاطب بفروع الشريعة محاسَب عليها، كما هو معلوم عند علماء الأصول على الراجح.

3 – حديث عائشة، أن وليدةً كانت سوداءَ لحيٍّ من العرب، فأعتقوها، فكانت معهم، وفيه: (فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت)، قالت عائشة: (فكان لها خباءٌ في المسجد أو حِفْش)، قالت: فكانت تأتيني فتُحدِث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسًا، إلا قالت:
ويوم الوِشاحِ من أعاجيبِ ربِّنا = ألا إنَّه من بلدةِ الكفر أنجاني

ووجه الدلالة من الحديث، قالوا: إن هذه ساكنة في المسجد، وعادة النساء الحيض، ولم يمنعها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع احتماله، والعلماء يقولون: (إنَّ ترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال).

الرد عليهم: قالوا: إن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى، فهى حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها.

وأجيب: بأن مسألة التخصيص تحتاج إلى دليل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قالوا: يحتمل أن تكون المرأة دخلت في سن اليأس أو أنها تخرج أيام حيضتها.

وأجيب: بأن هذا أيضًا يحتاج إلى دليل.

4 - حديث أبي هريرة، أن امرأةً سوداء كانت تَقُمُّ المسجد - أو شابًّا - ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: ((أفلا كنتم آذنتموني))، قال: فكأنهم صغروا أمرَها - أو أمره - فقال: ((دلُّوني على قبره))، فدلوه، فصلَّى عليها، ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإن الله - عز وجل - ينوِّرُها لهم بصلاتي عليهم))
.
وجه الدلالة في الحديث: أن المرأة كانت تقُمُّ المسجد في كل وقتٍ، ولم يَنْهَها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي غير مضطرة.

الرد عليهم: قالوا: ورد الحديث على الشك، هل هي امرأة أم رجل؟

وأجيب: أنه ثبت عند ابن خزيمة والبيهقي - بسند حسن - من حديث بريدة عن أبيه، (أنها امرأة)، فسمَّاها: (أم محمد)
، وبه جزم البخاري؛ حيث بوَّب عليه: باب نوم المرأة في المسجد.

قالوا: يحتمل أن تكون المرأة دخلت في سن اليأس، أو أنها تخرجُ أيام حيضتها.

وأجيب: أن نص الحديث لا يُشعِر بهذا، وفيه: (أن وليدة سوداء)، قال ابن حجر: (وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، قاله ابن سيده، ثم أطلق على الأَمَة وإن كانت كبيرة)
.
- حديث عائشة في الحج وهي حائض، وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: ((فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
.
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَها إلا عن الطَّوافِ بالبيت، فدلَّ ذلك على جواز دخولِها المسجد؛ لأن الحاجَّ له ذلك.

الرد عليهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن لها ما يباح للحاج، وما يتعلق بالنسك فحسب، وإلا فالصلاة تحرُمُ عليها، وكذا دخول المسجد، فعموم الحديث ليس مرادًا.

6 - حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ناوليني الخُمرة من المسجد))، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: ((إن حيضتَك ليست في يدك))
.
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث ما يشعر أن الخُمرة في المسجد، بدليل قوله: ((من المسجد))، ومع ذلك أصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على دخولها المسجد.

الرد عليهم: أن الحديث ورد بلفظ آخر عن أبي هريرة، قال: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فقال: ((يا عائشة: ناوليني الثوب))، فقالت: إني حائض، فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك))، فناولته
.
قالوا: فهو صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في المسجد، وكانت عائشة والخمرة خارج المسجد، فأمرها بإدخال يدِها، لا أن تدخل بنفسها.

وأجيب: أن معنى قوله: (في يديك)؛ أي: ليس في استطاعتك وقدرتك.

الراجح في المسألة:

قلت: بعد استعراض أدلة الفريقين والرد عليها، فلا يسلم للقائلين بالمنع إلا أدلة احتمالية، وقد ردَّ عليها المجيزون؛ فالراجح - والله أعلم - القولُ بجواز مكث الحائض والنفساء في المسجد؛ وذلك لعدم وجود دليل صحيح صريح في المنع، وللبراءة الأصلية، ولقوة احتمال أدلة المجيزين، والله أعلم.

المسألة الرابعة: كيفية الاغتسال من الحيض والنفاس:

المقصود بالغسل هو تعميم الجسد بالماء.

 - اعلم أن أركان الغسل اثنان:

الأول: النية؛ لقوله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))
.
1- تعميم الجسد كله بالماء؛ لما ثبت في حديث عائشة في وصف غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثم أفاض على سائر جسده)
، فالصورة المبسطة المجزئه للغسل هي: صب الماء على الرأس، ثم على سائر الجسد، مع اشتراط النية، فلا يدخل الدَّلْك ولا المضمضة ولا الاستنشاق ولا نقض الضفائر
.
أما صورة الغسل الكاملة، فهي كالتالي:

1- ينوي الغسل.

2- يغسل يدَيْه قبل إدخالهما الإناء، خاصة إذا كان قائمًا من نوم؛ لما ثبت في حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (يبدأ فيغسل يديه).
3- إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بغسلِه كما في الحديث السابق ذكره: (ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجَه).
4- تنظيف اليد بعد غسل الأذى. 
5- ثم يتوضأ لقولها: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة).

وله أن يغسل رِجْله مع الوضوء، وله أن يؤخِّرها بعد الغسل، فقد ثبت هذا وذلك في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم.

- غسل الرأس؛ لقولها: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات).
- إفاضة الماء على بقية البدن - والمستحب أن يفيض على يمينه أولاً ثم على يساره - لقوله: (ثم أفاض على سائر جسده).

• يزداد في حق المرأة أن تتبع أثر الدم بقطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليه مِسكًا أو طِيبًا؛ لما ثبت في حديث الباب الذي مر معنا، وفيه: ((ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً فتطهر بها)).

مسألة: حكم حل ضفائر المرأة في الغسل:

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: وجوب حل الضفائر في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة، وهو قول أحمد، والحسن، وطاوس، واستدلوا على ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقضه في حديث أم سلمة من غسل الجنابة، وفيه: (قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تَحثِي على رأسك ثلاث حثيات...))
، وبحديث عائشة قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((دعي عمرتَك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلِّي بحجٍّ))
.
وأجيب عنه بأن هذا غسل للإحرام، وليس غسلاً للحيض، فلا يصح دليلاً على الوجوب.

القول الثاني: استحباب حل الضفائر في الحيض والنفاس، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، واستدلوا بـ:

1 - إنكار عائشة - رضي الله عنها - على ابن عمرو: (بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقُضْنَ رؤوسهنَّ، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد، ولا أزيدُ على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
.

وأجيب عنه: باحتمال أن يكون اغتسال عائشة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة لا من الحيض.

والراجح: قول الجمهور باستحباب حل الضفائر؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: ((لا))
، وهو اختيار ابن قدامة
،
.

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المَنِي منها

عن قتادة، أن أنس بن مالك حدَّثهم أن أمَّ سُلَيم حدَّثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل))، فقالت أم سليم: واستحييتُ من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم، فمِن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمِن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه))
.
عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل))، قالت: قلتُ: فضَحْتِ النساء، وهل تحتلم المرأة؟
.
عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسلْ))
.
قال الصنعاني: (اتَّفق الشيخان على إخراجه من طرقٍ عن أم سلمة وعائشة وأنس، ووقعت هذه المسألة لنساءٍ من الصحابيات، لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني، ولبُسرة بنت صفوان عند أبي شيبة)
.
المسألة الأولى: ترجمة أم سليم:

اسمها: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، أم أنس بن مالك، وأخت أم حَرام بنت ملحان، لها صحبة، يقال: إنها الغميصاء، ويقال: الرميصاء.
وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسمها سهلة، ويقال: رميلة، ويقال: رميثة، ويقال: أنيفة، وقيل: مليكة، وهي أم أنس بن مالك، روت عنها عائشة، وأم سلمة، وخولة بنت حكيم، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل
.
تزوَّجها في الإسلام أبو طلحة زيد بن سهل، وكان إسلامُه صداقَها، كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتداوي الجرحى، وتقوم بالمرضى، وشهدت حنينًا معها خنجر
).
المسألة الثانية: ترجمة أم سلمة:

اسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كانت تحت أبي سلمة بن عبدالأسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب، فتوفِّي عنها بالمدينة بعد وقعة أُحُد، فخلف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت من المهاجرات، عمرت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرًا، وهي آخر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - موتًا، توفِّيت في أيام يزيد بن معاوية، سنة ثنتين وستين، وصلَّى عليها سعيد بن زيد - وقيل: أبو هريرة - نزل في قبرها أبناؤها: عمر، وسلمة، وعبدالله بن عبدالله بن أبي أمية، وعبدالله بن وهب بن زمعة، وقُبِرت بالبقيع.

 روى عنها: ابن عباس، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وعمر بن أبي سلمة، وأنس، وبريدة، وأبو رافع، وأبو الطفيل، وغيرهم
.
المسألة الثالثة: ترجمة: خولة بنت حكيم:

خولة بنت حكيم الأنصارية، فرَّق الطبراني بينها وبين خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون - رضي الله عنه
.
المسألة الرابعة: معاني الكلمات:
قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة السدوسي. 

قوله: (عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل)، وفي رواية أحمد: "يا رسول الله، إذا رأتِ المرأةُ أن زوجها يُجامِعها في المنام، أتغتسلُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم فلتغتسل))"
.
قوله: (وقالت أم سليم واستحييت من ذلك)، وفي بعض الروايات أن القائلة هي أم سلمة، وفي بعضها أنها عائشة.

قال القاضي عياض: (وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدِّم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة، لا عائشة، والله أعلم)
.
(قال ابن عبدالبر: فيه دليل على أنه ليس كلُّ النساء يَحْتَلِمن، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر، وعكس ذلك ابن بطَّال، فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتَلِمْن، قال الحافظ: والظاهر أن مرادَه الجواز لا الوقوع؛ أي: فيهن قابلية ذلك، قال السيوطي: وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يحتَلِمْن كما أن من خصائص الأنبياء لا يحتَلِمون؛ لأنه من الشيطان، فلم يسلِّطه عليهم، وكذا لا يسلَّط على أزواجه تكريمًا له؟
 قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل، وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي: بحث بعضُ أصحابنا في الدرس، فمنع وقوعه من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - بأنهن لا يُطِعْن غيرَه لا يقظة ولا منامًا، والشيطان لا يتمثَّل به وفيه نظر؛ لأنهن قد يحتَلِمْن من غير رؤية كما يقع لكثيرٍ من الناس، أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام)
.
قوله: (قالت: وهل يكون هذا؟)، وفي حديث أم سلمة: (قالت: قلتُ: فَضَحْتِ النِّساء، وهل تحتلم المرأة؟!)، ولمسلمٍ من حديث عائشة: (فقالت عائشة: يا أم سليم، فضَحْتِ النِّساء، تَرِبَتْ يمينُك)
.
قوله: ((فمن أين يكون الشبه؟))، معناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني، فإنزاله وخروجه منها ممكن.

قوله: ((إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر))، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل.

ثم إن خواصَّ المني التي عليها الاعتماد في كونه منيًّا ثلاث: 
أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 
والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة طلع النخل.

 الثالث: الخروج بدفق ودفعات.
 وكل واحدة من هذه الثلاث كافيةٌ في إثبات كونه منيًّا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًّا، وغلب على الظن كونُه ليس منيًّا، هذا كله في مني الرجل. 
وأما مني المرأة، فهو أصفر رقيق، وقد يَبْيَضُّ لفضل قوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. 
والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه.
 قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان، والله أعلم)
.
المسألة الخامسة: موجبات الغسل:

الغسل يجب في حالات، منها المتفق عليه بين العلماء، ومنها المختلف فيها، وسوف نذكرها مع توضيح الخلاف، وبالله التوفيق:

1 - خروج المني:

المقصود بخروج المني خروجه بشهوة من ذكر أو أنثى، في يقظة أو نوم، إلا أنه يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه.

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث الباب الذي مر معنا، وكذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الماء من الماء))
.
2 - التقاء الختانين:

والمقصود به الجماع، فإذا جامع الرجلُ المرأة بأن غيَّب الحَشَفة - وهي رأس الذَّكَر - كاملة في فرج المرأة، فقد وجَب الغسل عليهما جميعًا، أنزل أو لم ينزل.

وفي المسألة خلاف مشهور نذكره بتفصيله في باب الإكسال، إن شاء الله تعالى.

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهَدها، فقد وجب الغسل))، زاد مسلم: ((وإن لم يُنْزِل))
.
وحديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))
.
قال الحافظ: (المراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا).

قال النووي: (اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرِّجلان، وقيل: الرِّجلان والفخذان، وقيل: الرِّجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي، واحدتها شعبة، وأما مَن قال: أشعبها فهو جمع شعب، ومعنى (جهدها) حفرها، كذا قاله الخطابي، وقال غيره بلغ مشقَّتها، يقال: جهدته وأجهدته بلغت مشقته، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: الأَوْلى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة، وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول مَن قال: حفرها؛ أي: كدَّها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك، والله أعلم)
.
3 - انقطاع دم الحيض والنفاس
:
والمقصود بانقطاع الدم إما بالجفاف، وإما بالقصَّة البيضاء، وقد تقدم الكلام على أحكام الحيض والنفاس في "باب الغسل من الحيض"، فراجعه غير مأمور.

قال ابن قدامة: (ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس)
.
4 - الموت:

المقصود به تغسيل الميت، ويدل على ذلك حديث أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّيت ابنتُه
، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك))
.
قال المازري: (قيل: الغسل منه سنَّة، وقيل: واجب، وسبب الخلاف قوله الآتى: (إن رأيتن)، هل يرجع إلى الغسل أو إلى الزيادة في العدد، وفي هذا الأصل خلاف في الأصول، وهو أن الاستثناء أو الشرط المعقب جملاً، هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما أخرجه الدليل أو إلى الأخير)
.
قلت: والراجح وجوب الغسل واستحباب الزيادة على الواحدة.

قال ابن بريدة: (استدل به على وجوب غسل الميت، قال ابن دقيق العيد: لكن قوله (ثلاثًا)، ليس للوجوب على المشهور من مذهب العلماء)
.
قال ابن حزم: (وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دُفِن بغير غسل أُخرِج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله)
.
5 - الكافر إذا أسلم:

اختلف العلماء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فذهب أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، للوجوب.

وقال الشافعي: يستحب الغسل إلا أن يكون جُنبًا زمن كفره؛ فعليه الغسل إذا أسلم.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه الغسل بحال، وقال: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مَن أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا.

والراجح الوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر)
.
عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُرُوه أن يغتسل))
.
6 - غسل الجمعة:

اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحبابه، واستدلوا بعدة أدلة، منها:

1 - حديث عائشة، قالت: (كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم)
.
وأجيب: بأن الحديث ليس فيه نفي الوجوب، بل الوجوب يؤخَذ من أدلة أخرى كما سوف يذكر، بل هو تأكيد وإرشاد لمن لهم روائح أن يغتسلوا.

2 - حديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومَن اغتسل فهو أفضل))
.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف.

3 - عن سالم بن عبدالله قال: (دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضَّأت، فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل)
.
قالوا: ولو كان غسل الجمعة واجبًا لأمر عمرُ عثمانَ بالعودة للغسل.

وأجيب: بأن استنكار عمر على عثمان إنما يدل على الوجوب، سيما أن عثمان لم يردَّ عليه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وإنما اعتذر بقوله: (يا أمير المؤمنين، إنما انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زِدْتُ على أن توضأت).

أما كون عمر لم يأمره بالرجوع للغسل، فيحتمل لضيق الوقت، وأن الصلاة تصح بغير غسل؛ لأنها ليست شرطًا لصحة الصلاة اتفاقًا.

كذا مما يدل على أن غسل الجمعة واجب أن عمر قطع الخطبة وأنكر على عثمان تركه له.

حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لا عدم وجوبه، من جهة ترك عمر بن الخطاب الجمعة واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مثله أمام الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لَمَا فعل ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدَّم)
.
4 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا))
.
قالوا: إن هذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاصٍ.

وأجيب: بأنه ليس في الحديث نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: ((مَن اغتسل))
.
فيحتمل أن يكون الوضوء لمن تقدَّم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء؛ قاله ابن حجر
.
5 - قالوا: إن ابن عبدالبر حكى الإجماع.

وأجيب برد الإجماع لما ثبت من الخلاف كما لا يخفى.

6 - حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواكٌ، ويمسُّ من الطِّيب ما قدر عليه))
.
قالوا: إن ذكر الغسل مع الاستياك والتطيب يدل على سنية الغسل؛ لعطفه عليهما، وهما سنَّة.

وأجيب: بأنه ليس بممتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف
.
القول الثاني: وجوب غسل الجمعة:

وهو قول أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعبدالرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند أحمد.

واستدلوا بأدلة، منها:

1 - حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم))
.
وأجيب: بأنه منسوخ بحديث سمرة بن جندب: ((مَن توضأ فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل)).

ورد عليه: بأن هذا فيه بُعْد؛ إذ لا تاريخ معهما، وأيضًا فأحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخُ القويَّ؛ قاله ابن الجوزي
.
2 - قصة عثمان مع عمر في الخطبة، وقد تقدم وجه الاستدلال منها.

باب في الرجل يجد البلَّة في منامه
عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ((لا غسل عليه))، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال))
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات: 

قوله: (عن الرجل يجد البلل)، منيًّا كان أو مَذْيًا إذا استيقظ.

قوله: (ولا يذكر احتلامًا)؛ أي: لا يذكر أنه جامع أحدًا في النوم.

الاحتلام من الحُلم، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء.

 يقال: حلَم بالفتح إذا رأى، وتحلَّم: إذا ادعى الرؤيا كاذبًا
.
الاحتلام: 
لغة: يطلق على الرؤيا المباشرة في المنام، ويطلق على الإدراك والبلوغ، ومثله: الحُلُم. 

وهو عند الفقهاء: اسم لِما يراه النائم من المباشرة، فيحدث معه إنزال المني غالبًا. 

قد يذكر الاحتلام ويراد به الإمناء، إلا أن الإمناء أعم منه؛ إذ لا يقال لمن أمنى في اليقظة محتلم.

ويذكر الاحتلام على وجه من وجوه الجنابة إذا كانت في المنام.

قوله: ((يغتسل))، خبر معناه أمر، وهو للوجوب.

قوله: ((لا غسل عليه))؛ أي: لا يجب عليه الغسل؛ لأن البلل علامة ودليل، والنوم لا عبرة به، فالمدار على البلل، سواء تذكَّر الاحتلام أم لا
.
قوله: (المرأة ترى ذلك)؛ أي: البلل.

قوله: (وعن الرجل يَرى/ يُرى)، بفتح الياء وضمها؛ أي: يظن.

قوله: ((النساء شقائق الرجال))؛ أي: نظائرهم وأمثالهم في الخُلق والطباع، كأنهن شققن من الرجال.

فائدة:

في هذا الحديث من الفقه: إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص منها
.
المسألة الثانية: حكم مَن وجد بللاً في ثيابه بعد نومه:

مَن وجد بللاً في ثيابه بعد النوم لا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يرى حلمًا ويتيقَّن أن هذا البلل منيٌّ، فيجب عليه الغسل ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - رأى في ثوبه احتلامًا وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى
. 

الحالة الثانية: أن يرى بللاً ولم يذكر احتلامًا:

فإن كان البلل منيًّا وفيه أوصاف المني، لزمه الغسل، وإن احتمل أن يكون منيًّا أو مَذْيًا أو غير ذلك، ففيه خلاف على قولين:

القول الأول: عليه الغسل؛ أي: يجب:

حكاه الترمذي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – والتابعين؛ مثل: ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والنخعي، وهو قول أبي حنيفة، وظاهر مذهب أحمد، إلا أنه استثنى مَن كان له سبب يقتضي خروج المَذْي مثل أن يكون داعب زوجته، أو فكَّر قبل نومه، أو أن يكون به إبرادة، ويدل عليه ظاهر حديث الباب الذي مر معنا.

القول الثاني: لا غسل عليه حتى يتيقَّن أنه مني:

 وهو قول مجاهد، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي يوسف.

قالوا: لأن الأصل الطهارة، فلا يجب الغسل بالشك، وقالوا: إن اليقين لا يزال بالشك، والأَوْلى الاغتسال لإزالة الشك.

والأول أصحَّ؛ لعموم لفظة (البلل)، والله أعلم.

الحالة الثالثة: أن يرى احتلامًا ولم يرَ بللاً، فلا غسل عليه، كما دل عليه حديث الباب الذي مر معنا، وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعًا عن كل مَن يحفظ من أهل العلم
.
فائدة فقهية:

إذا رأى المني في فراش أو ثوب ينام فيه مع غيره ممَّن يمكن أن يمني، ونسبه كل منهما لصاحبه، فالغسل مستحب لكل واحد منهما عند الشافعية والحنابلة، ولا يلزم.
وعند الحنفية يجب الغسل على كل منهما.

وفصَّل المالكية، فقالوا: إنه إن كانا زوجينِ وجب على الزوج وحدَه؛ لأن الغالب خروج المني من الزوج وحده، ويجب عليهما معًا الغسل إن كانا غير زوجين، ولا فرقَ بين الزوجين وغيرهما عند بقية المذاهب
.
المسألة الثالثة: علامات البلوغ في الذكر والأنثى:

المقصود بالبلوغ هو انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية.

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو مختص بالأنثى:

1 - الاحتلام:

وهو خروج المني من الذكر أو الأنثى في يقظة أو نوم، وهو أصل علامات البلوغ.

قال - تعالى -: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 59].
وعن علي بن أبي طالب قال: حفظتُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى الليل))
.
وحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصغير حتى يَكبَرَ، وعن المجنون حتى يعقل، أو يُفِيق))
.
2 - بلوغ سن خمسَ عَشْرةَ سنةً:

عن ابن عمر، قال: (عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنةً، فأجازني).

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذٍ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: (إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عمَّاله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةً، ومَن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال))
.
3 - الإنبات: 

وهو ظهور الشعر الخشن حول الفرج.

يدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكَّم سعد بن معاذ في بني قريظة قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتُسبَى ذراريهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حكمتَ بحُكمِ الملك))
.
وعن عطية القرظي - رضي الله عنه - يقول: (كنتُ غلامًا يومَ حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - في بني قُرَيظة أن يقتلَ مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فشكُّوا فيَّ، فلم يجدوني أنبتُّ الشعر، فها أنا ذا بين أظهركم)
.
وعن ابن عمر قال: كتَب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تقتلوا امرأةً ولا صبيًّا، وأن تقتلوا مَن جرت عليه المواسي)
.
 وفي المسألة خلاف مشهور، والراجح قول الحنابلة والمالكية أنها من علامات البلوغ، قال أحمد وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل: بلوغ خمس عشرة أو الأمثل، فإن لم يُعرَف سنُّه ولا احتلامه، فالإنبات، يعني العانة.

ويزاد في حق الأنثى الحيض:

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يقبلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمار))
.
فائدة:

تقدم أن اليتيم يذهب عنه اسم اليتم بالاحتلام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُتْمَ بعد احتلام))
، وقد ثبت عند مسلم وغيره أن ابن عباس قال: (وكتبتَ تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلَعَمْري، إن الرجل لتنبتُ لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم)
.
والجواب أن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحدث عن سن البلوغ، أما كلام ابن عباس فيتحدث عن سن الرشد.

وهناك فرق بينهما، فسن البلوغ به تجري الأحكام التكليفية، ولا يُعامَل معاملة اليتيم من إعطائه الزكاة من مصرف الأيتام وغيرها.

أما سن الرشد، فيبقى حتى يعلم منه مقدرته على التصرف في ماله، وهذا مصداق قوله - تعالى -: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، فيكون معنى كلام ابن عباس: أن اليتيم قد تكون لحيته في وجهه ولا يستطيع أن يتصرف في ماله، والحفاظ عليه في التعامل، فلا يُدفَع إليه المال حينئذٍ.

قلت: قد وجَّه شيخنا "عادل العزازي" الأحاديثَ الدالة على علاماتِ البلوغ توجيهًا طيبًا، وهو أن يُحمَل كل حديث على الحالة التي وردت فيه، فسنُّ الالتحاق بالجيش والجند هو بلوغ الشاب خمس عشرة سنةً، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابن عمر وغيره، ويكون إنبات الشعر الخشن حول الفرج، في حالة التفريق بين الصبيان والشباب في الأَسْرى، ولا يكون البلوغ للتكليف وجريان القلم إلا في حالة الاحتلام، والله أعلم
.
باب في الإكسال

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامعُ أهلَه ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل))
.
عن أبي بن كعب، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: ((يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي))
.
المسألة الأولى: ترجمة أبي بن كعب:

أبي بن كعب سيد المسلمين علمًا وقرآنًا وفقهًا، يكنى أبا المنذر، شهد بدرًا والعقبة، وقيل: أبو الطفيل، أُمِر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرض القرآن عليه، وسمِّي له باسمه، وبشَّره - صلى الله عليه وسلم - وقال له: (ليَهْنِك العلم أبا المنذر)، أحدُ الستة الذين انتهى إليهم القضاء من الصحابة، وكان أقرأَ الصحابة، وكان ربعة من الرجال، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، أبيض الرأس واللحية، ذُكِر عنه شراسة في خُلقه، اختلف في وفاته، فقيل: سنة ثنتين وعشرين في خلافة عمر - رضي الله عنه - وقيل: سنة ثلاثين في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وهو الصحيح؛ لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان، ومن أساميه المشتقة من أحواله: القارئ، والفَرِح، والفَرِق
.
وأمه: صهيلة بنت الأسود، عمة أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود
.
وممَّن روى عنه من الصحابة عمر، وكان يسأله عن النوازل، ويتحاكم إليه في المعضلات، وأبو أيوب، وعبادة بن الصامت، وسهل بن سعد، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، وسليمان بن صرد، وغيرهم
.
المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله: (عن الرجل يجامع أهله)، وفي حديث أبي بن كعب: (عن الرجل يصيب من المرأة).

قوله: (ثم يُكسِل)، بضم الياء ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعته إذا أضعف عن الإنزال.

قوله: ((يغسل ما أصابه من المرأة))، فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة
،
.
المسألة الثالثة: حكم من جامع زوجته ولم ينزل:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يكفيه الوضوء: 

وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض الصحابة في أول الأمر، واستدل أصحاب هذا الرأي:

1- حديث عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجَلْنا الرجل))، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الماء من الماء))
.
وفي رواية للبخاري: ((إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء))
.
2- حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال: عثمان: (يتوضَّأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره)، قال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك
.
3- حديث أبي بن كعب الذي مر معنا في الباب.

وأجيب على الأحاديث التي استدل بها الظاهرية بأنها منسوخة، وأن عدم الاغتسال بغير إنزال كان في أول الإسلام ثم نسخ، واحتجوا برواية أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلَّة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك))
.
قال أبو داود: يعني (الماء من الماء).

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يُحتَجَّ به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل (وإن لم ينزل) أرجح من حديث: (الماء من الماء)؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث: (الماء)، بالمفهوم أو بالمنطوق
 أيضًا، لكن ذاك أصرح منه)
.
قال صاحب عون المعبود: (ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول)
.
القول الثاني: وجوب الغسل:

وهو قول جمهور العلماء، فإذا جامع الرجلُ المرأةَ بأن جاوز الختانُ الختانَ وغيب الحَشَفة (رأس الذَّكَر) في فرج المرأة، وإن لم يُنْزِلا، واستدلوا لذلك: 

1 - حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل))، زاد مسلم: ((وإن لم ينزل))، وزاد أبو داود: ((وألزق الختان الختان))
.
2 - عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة فأُذِن لي، فقلتُ لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألَك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمَّا كنتَ سائلاً عنه أمَّك التي ولدَتْك، فإنما أنا أمُّك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))
.
قال ابن عبدالبر: (وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولَها من رأيها في مسألةٍ قد خالفها فيها من الصحابة غيرُها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجَّة على صاحبه عند التنازع، وهذا يدلُّك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلذلك سلم لها؛ إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها)
.
3 - حديث عائشة الذي مر معنا في الباب.

قلت: الراجح قول الجمهور؛ لثبوت النسخ، وأن أحاديث الوجوب تدل بالمنطوق على الغسل، أما أحاديث عدم الوجوب تدل بالمفهوم، والقاعدة الأصولية أن المنطوق يقدم على المفهوم، وقد تقدم كلام ابن حجر، كذا أحاديث الإيجاب مثبتة، وأحاديث عدم الإيجاب نافية، والمثبت مقدَّم على النافي، كما هو معلوم، والله أعلم.

قلت: وقد استقر الأمر عند الصحابة على وجوب الغسل، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة - بسند حسن - عن رفاعة بن رافع، قال: بَيْنَا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يُفتِي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال؛: أيْ عدوَّ نفسِه، قد بلغتَ أن تُفتِي الناس برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلتُ، لكني سمعت من أعمامي حديثًا فحدَّثتُ به، من أبي أيوب، ومن أُبَي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدُكم من المرأة، فأكسل لم يغتسل، فقال: (قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأتِنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه نهي، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمعِ المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاوَرهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذٍ وعلي، فإنهما قالا: (إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل)، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمَن بعدكم أشد اختلافًا، قال: فقال عليٌّ: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحدٌ أعلمَ بهذا من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه، فأرسل إلى حفصةَ، فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة، فقالت: (إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل)، فقال عمر: لا أسمع برجلٍ فعل ذلك إلا أوجعتُه ضربًا)
.
فوائد:

1 - إذا استمتع الرجلُ بزوجته، بأن وضع ذَكَره على فرجِها دون إدخال ولا إنزال، فليس عليهما غسل بالإجماع؛ قاله ابن حجر
.
2 - فإن أنزل الرجل دون إدخال، فالغسل عليه دون الزوجة.

3 - إذا باشر الرجل زوجته وأنزل المنيَّ في فرجها دون إدخال، فليس على الزوجة غسل، إنما الغسل على الرجل.

قال النووي: (إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها، لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور)
.
4 - إذا جامع الرجل زوجته، ثم بعد غسلها خرج من فرجها مني الرجل، فليس عليها إعادة الغسل، ولكن الخلاف في الوضوء، والأحوط أن تتوضأ
.
5 - إذا جامع الرجلُ زوجته وهي لم تبلغ سنَّ المحيض بعدُ لصغر سنها، فعليهما الغسل، سئل الإمام أحمد عن الغلام يجامع مثلَه ولم يبلغ، يجامع المرأة يكون عليهما جميعًا الغسل؟ قال: نعم، قيل له: أنزل أم لم ينزل؟ قال: نعم، وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن تغتسل!)
.

باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))
.
وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي))
.
عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها ملآنَ دمًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي وصلي))
، زاد مسلم في رواية: ((فكانت تغتسل عند كل صلاة)).
المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (سألت)، وفي رواية عند مسلم: (فقالت) بالفاء التفسيرية.

قوله: (أُستحاض)، بضم الهمزة، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد للمبالغة.

قال النووي: (هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يخرج من عرقٍ يقال له العاذِل - بالعين المهملة وكسر الذال - بخلاف دم الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم)
.
قوله: (أفأدعُ)، سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته.

قوله: ((إن ذلك عِرْقٌ))؛ أي: دم عِرْق، وهو يسمى بالعاذِل.

قوله: ((ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى وصلي))؛ أي: لا تتركي الصلاة في كل الأوقات، لكن اتركيها في مقدار العادة، ولفظ: ((قدر الأيام)) مشعرٌ بأنها كانت معتادة.

مثاله: إن كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولها أو من أوسطها أو من آخرها، تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر
.
قوله: ((فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة))، في هذا نهيٌ لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهذا نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث.

قوله: ((فإذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدم وصلي))، المراد بالإدبار انقطاع الحيض.

قوله: (إن أم حبيبة) هى أم حبيبة بنت جحش.

قوله (رأيت مِرْكَنها)، بكسر الميم وفتح الكاف، وهو الإجانة التى تغسل فيها الثياب
.
المسألة الثانية: أحكام المستحاضة:

للمستحاضة حالات ثلاث، وهي:

الحالة الأولى: المعتادة؛ أي: لها عادة فتعرف المدة والوقت التي كانت تحيص فيه، فهذه المرأة تحتسب وقت حيضتِها التي كانت تحيضها، والباقي تعتبره استحاضة.

ففي حديث عائشة الذي مر معنا في الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت حبيش: ((ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)).

الحالة الثانية: المميِّزة؛ أي: التي تميِّز وتفرِّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة تنظر في الدم النازل، فإن كان دم حيض تركت الصلاة والصيام، وإن كان دم استحاضة اغتسلت وصلَّت.

ففي حديث فاطمة بنت حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عرق))
.
الحالة الثالثة: المتحيِّرة؛ أي: ليس لها عادة، وليست تستطيع تمييز دم الحيض، فهذه المرأة تعمل بحالة غالب النساء، فيكون وقت حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، والباقي يكون استحاضة.

ففي حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدتُه في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: ((أنعتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهِب الدم))، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوبًا))، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجًّا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنت أعلم))، قال لها: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن....))
.
فإذا انقضت مدة الحيض على أي صورة كانت مما سبق ذكره، فإن المرأة تغتسل غسلها من الحيض، ثم تشد خرقة على فرجها، ويسمى هذا (تلجمًا أو استنفارًا).

المسألة الثالثة: وضوء المستحاضة للصلاة:

اختلف العلماء في حكم وضوء المستحاضة للصلاة على أقوال، منها:

القول الأول: يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا كانت أم نفلاً، وهو قول الحنابلة، والحنفية، وابن حزم، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال لها: ((وتوضَّئي لكل صلاة))
.
قالوا: إن الصلاة تطلق على الفرض والنفل.

حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي))
.
القول الثاني: يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا فقط، وهو قول الشافعية، واستدلُّوا بنفس أدلة الفريق الأول، إلا أنهم قالوا: إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المفروضة وتتقيَّد بها.

القول الثالث: لا يعتبر دم الاستحاضة ناقضًا للوضوء مطلقًا، بل هو كسَلَسِ البَوْل، وهو قول المالكية، واستدلوا بأن المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر فيه إلا الغسل، وأجابوا عن رواية: ((وتوضئي لكل صلاة)) بأنها شاذة.

قال النسائي: (لا نعلم أحدًا قال: ((وتوضئي لكل صلاة)) في الحديث غير حماد، والله أعلم)، وإليه أشار مسلم في صحيحه؛ حيث قال: (وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركنا ذكره)، وذكر البيهقي في السنن الكبرى: (أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير)
، وأجابوا على حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده بأنه ضعيف ولا يُحتَج به.

وعليه، فالراجح قول المالكية؛ لأن زيادة ((وتوضئي لكل صلاة)) مُدرَجَة من قول عروة بن الزبير، وليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في رواية أبي معاوية أن هشام بن عروة قال: قال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)، وبهذا قال البيهقي كما تقدم.

المسألة الرابعة: غسل المستحاضة:

يجب على المستحاضة الغسل عند انقضاء حيضها أو نفاسها، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مر معنا في الباب.

أما ما ذهب إليه بعض العلماء من وجوب الغسل لكل صلاة، مستدلِّين على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، فالصحيح أن غسل أم حبيبة كان من فعلها واجتهادها هي، وليس من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدل على ذلك روايةُ مسلم المذكورة في الباب، وفيها: (فكانت تغتسل عند كل صلاة).

قال الليث بن سعد: (لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلَتْه هي)
.
المسألة الخامسة: جماع المستحاضة:

جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، على جواز جماع المستحاضة، ونقله ابن المنذر عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، وجمعٍ من الأئمة.

واستدلوا بعموم قوله - تعالى -: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وهذه طاهرة من الحيض، فجاز جماعها.

كما أن النساء اللاتي كنَّ يُسْتَحَضْنَ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بترك الجماع، مع ما تقتضيه الحاجة لبيان ذلك، والعلماء يقولون: إن ترك الاستفصال وقت البيان ينزلُ منزلة العموم من المقال، فتبيَّن من ذلك جواز الجماع للمستحاضة.

بينما ذهب الحنابلة، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن علية من المالكية، إلى عدم جوازه، واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها)
،
.
فالراجح جواز جماع المستحاضة؛ إذ لا دليل صحيح يمنع من جماعها.

وبناءً على ما سبق أن المراة المستحاضة مثلها مثل المرأة الطاهرة تمامًا، ولا تختلف عنها إلا في كونها يلزمها عند دخول وقت الصلاة أن تغسل أثر الدم وتضع ما يمنع نزوله، ولها أن تتوضأ إن انتقض وضوؤها بناقض من نواقض الوضوء، ثم لها أن تفعل سائر العبادات من الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف بالكعبة.

قال القرطبى: (قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم، وتصلِّي، وتطوف، وتقرأ، ويأتيها زوجها)
.

باب ما جاء معاملة الحائض وقت حيضها

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - تعالى -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيد بن حُضَير وعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن، فتغيَّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما)
.
المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت)؛ أي: لم يساكنوهن ويخالطوهن.

قوله: (فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي)؛ أي: عن المؤاكلة والمجامعة في البيوت.

قوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}، أكثر المفسرين أن المراد به ههنا المصدر، وقيل: المراد به موضع الدم ومكانه، والمعنى: يسألونك عن دم الحيض أو موضعه ما يفعل النساء فيه.

قوله: {أَذًى}؛ أي: شيء قذر، يتأذى به مَن يقربه، أو مكان الحيض وموضعه ذو أذى أو محل أذى.

قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ}؛ أي: اتركوا وطأهن.

قوله: {فِي الْمَحِيضِ}؛ أي: في زمان الحيض أو مكانه أو الدم.

قوله: ((اصنعوا كل شيء))؛ أي: من أنواع الاستمتاع.

قوله: ((إلا النكاح))؛ أي: الجماع إطلاقًا لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب الجماع.

قوله: (فلا يجامعهن)، وفي رواية أبي داود: (أفلا ننكحهن في المحيض)؛ أي: أفلا نطؤهنَّ لكي تحصل المخالفة التامَّة معهم.

قوله: (فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز.

قوله: (قد وجد)؛ أي: غضب.

قوله: (فخرجا)؛ أي: خوفًا من الزيادة في الغضب.

قوله: (فأرسل في آثارهما)؛ أي: عقبهما رسولاً فناداهما فجاءاه.

قوله: (فسقاهما)؛ أي: من اللبن تلطفًا بهما وإظهارًا للرضا.

قوله: (فعرفا أن لم يجد عليهما)؛ أي: لم يغضب؛ لأنهما كانا معذورينِ لحسن نيَّتِهما فيما تكلَّما به، أو: ما استمر الغضب، بل زال أو ذهب
.
المسألة الثانية: ما يجب اجتنابه واعتزاله من المرأة وهي حائض:

اختلف العلماء فيما يجب على الزوج اجتنابُه من زوجته الحائض على أقوال:

القول الأول: اجتناب جميع البدن، وهو مروي عن ابن عباس، واستدلوا بالآية: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
قالوا: إن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئًا دون شيء، فوجب اعتزالُ جميع بدن المرأة لعموم الآية.

وأجيب عنه بأنه قول شاذٌّ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه؛ فالسنة الثابتة بخلافه
.
القول الثاني: اجتناب ما بين السرة والركبة: 

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، واستدلوا بأدلة، منها:

1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (وكان يأمرني فأتَّزِرُ، فيباشرني وأنا حائض)
.
وأجيب عنه أنه دليل على حل ما فوق الإزار لا علة تحريم غيره، وقال بعضهم: هذا يدل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة
.
2 - عن عمر بن الخطاب قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ((ما فوق الإزار))
.
القول الثالث: اجتناب موضع الأذى (الفرج)، وهو مذهب كثير من العلماء؛ كالثوري، وأحمد، وإسحاق، واستدلوا:

1 - بقوله - تعالى -: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].

قالوا: والمحيض هو اسم لمكان الحيض، كمَقِيل ومَبِيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما بعده.

2 - حديث أنس بن مالك الذي مر معنا في الباب، وفيه: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))
 ، والنكاح المقصود به الجماع في الفَرْج.

وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث خاصٌّ في مسألة الجماع، والآية عامة، فيقدم الخاص على العام، وأن حديث أنس بن مالك قولٌ، وحديث عائشة فعل، فيقدَّم القول على الفعل، والله أعلم.

وهذا ما رجحه الطحاوي وابن المنذر والنووي وغيرهم
.
المسألة الثالثة: متى يحل جماع المرأة الحائض:

دل قوله - تعالى -: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] على جواز جماع الحائض إذا طهُرَت، ولكن اختلف العلماء في المقصود بالطهر على أقوال:
القول الأول: المراد به انقطاع الدم.

القول الثاني: المراد به التطهر بالماء؛ قال به مالك والشافعي.
القول الثالث: المراد به انقطاع الدم، ولكن تتوضأ قبل الجماع؛ قال به عكرمة وطاوس ومجاهد
.
القول الرابع: المراد به انقطاع الدم، ولكن تغسل فَرْجَها؛ قاله ابن حزم.

وقد أوضح ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة؛ حيث قال: (وسبب اختلافِهم الاحتمالُ الذي في قوله - تعالى -: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسمٌ مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني.
وقد رجَّح الجمهور مذهبَهم بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قولُه - تعالى -: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أظهرَ في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدلَّ الدليل على خلافه، ورجَّح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَفعُلْن في قوله - تعالى -: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} هو أظهرُ في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء)
.
قلت: وعليه فالراجح قول الجمهور؛ لظاهر الآية الدالة على أن المراد بالتطهر هو التطهر بالماء، وهو الغسل؛ لذلك ذكر في الآية طُهْرَينِ: 
الأول: قوله - تعالى -: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وهو انقطاع دم الحيض.

والثاني في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، فالظاهر أنه الغسل؛ لذا ختم الله الآياتِ بمدح المتطهِّرين في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]
.
المسألة الرابعة: حكم جماع الحائض:

عُلِم أن الراجح أن الزوج يحلُّ له من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ، إن استحلها يكفر، ففي قوله - تعالى -: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] تنصيصٌ على حرمة الجماع في أول الحيض وآخره، ولكن هل عليه كفَّارة أم لا؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود إلى هذا الفعل الشنيع، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للإمام أحمد.

القول الثاني: عليه كفارة، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)
.
وقال بعضهم: إذا جامع في أول الحيض تصدق بدينار، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار.

قلت: والراجح وما تميل إليه النفس القولُ الأول؛ لعدم صحة حديث ابن عباس، وللبراءة الأصلية، قال الخطابي: (وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلاً مرفوعًا، والذِّمَم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها)
.
وقال ابن رشد: (فمَن صحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث سار إلى العمل بها، ومَن لم يصح عنده شيء منها - وهم الجمهور - عمِل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل)
.
فائدة:

 على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها كفارة كالرجل
.

باب ما جاء في التيمم

عن عمار بن ياسر قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم: (فأمرني ضربةً واحدةً للوجه والكفين)
.
المسألة الأولى: ترجمة: عمار بن ياسر:

عمار بن ياسر حليف بني مخزوم، وقيل: هو مولاهم، وهو عمار بن ياسر بن مالك بن حصين بن ثعلبة بن مالك بن آدد، وقال ابن الكلبي: هو من عبس بن زيد بن مذحج، لم يشهد بدرًا ابنُ مؤمنينِ غير عمار، من السابقين الأولين، والمعذَّبين في الله، ذو الهجرتين، مختلَف في هجرته إلى الحبشة، بدري، ابن مؤمنينِ، أسلم أبوه ياسر وأمه سمية، وكانت أوَّلَ شهيدة في الإسلام، اسم أمِّه سمية بنت سليم بن لخم، يكنى أبا اليقظان، كان آدم طوالاً أصلع، في مقدم رأسه شعرات، وفي قفاه شعرات، مجدع الأنف، قتل مع عليٍّ بصفين، بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة أميرًا، سمَّاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطيب المطيَّب، ورحَّب به، وقال: ((مُلِئ إيمانًا إلى مشاشه))، وضرب خاصرته، وقال: ((هذه خاصرة مؤمنة))، وقال: ((مَن حقر عمارًا أحقره الله))، شهد بدرًا والمشاهد كلها، قتل يوم صفين، وهو ابن نيِّف وتسعين سنة في صفر سنة سبع وثلاثين.

روى عنه من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو أمامة، وجابر، وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وأبو الطفيل، وأبو لاسٍ الخزاعي، وعبدالرحمن بن أبزى. 
ومن التابعين: ابنه محمد بن عمار، ومحمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وعلقمة بن قيس، وهمام بن الحارث، وأبو وائل، وزر بن حبيش، ونعيم بن حنظلة، وميمون بن أبي شبيب في آخرين
.
وأسلم عمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار الأرقم هو وصهيب بن سنان في وقت واحد، قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقلت: ما تريد؟ فقال: وما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد وأسمع كلامه، فقال: وأنا أريد ذلك، فدخلنا عليه، فعرض علينا الإسلام، فأسلمنا، وكان إسلامهما بعد بضعة وثلاثين رجلاً
.
المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله: (عن التيمم)؛ أي: كيفية التيمم.

والتيمم لغة: القصد.

وشرعًا: القصد إلى الصعيد للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل.

قوله: (فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين)، وفي رواية الشيخين: (إنما يكفيك أن تقول بيمينك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفَّيه ووجهه)، وفي رواية الترمذي: (أمره بالتيمم للوجه والكفين)
.
المسألة الثالثة: كيفية التيمم:

اختلف العلماء في صورة وكيفية التيمم على صورتين:

الصورة الأولى: ضربة واحدة على الصعيد: (وجه الأرض مطلقًا)، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه: (يعني بالكفين إلى الرسغين)، وهذا مذهب الحنابلة، وابن حزم، واختاره ابن تيمية، واختاره ابن المنذر
، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر الذي مر معنا في الباب.

الصورة الثانية: ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وحجتهم:

1 - حديث عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((التيمُّم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين))
.
والراجح الصورة الأولى، قال ابن عبدالبر: (أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين، فكلها مضطربة)
.
وقال ابن دقيق العيد: (ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله)
.
وقال الخطابي: (ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية)
.
 1 خطبة الحاجة، رواها مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة 2/496، وشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مفيدة، وقد وردت عن ثمانية من الصحابة - رضي الله عنهم - جمعها العلامة الألباني في رسالة ماتعة.


 � البخاري 71، ومسلم 2436، من حديث معاوية بن أبي سفيان.


 � معالم السنن للخطابي 1/3 - 5.


 � الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء؛ لابن عبدالبر 145، وإعلام الموقعين؛ لابن القيم 2/309.	


 � الجامع؛ لابن عبدالبر 2/91.


 � إعلام الموقعين 2/361.


 � إعلام الموقعين 2/302.


 � الكلام في هذه المسألة يطول، وهذه النبذة من سن القلم، ومَن أراد الاستزادة فعليه بكتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومقدمة صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني.


 � أبو داود 63، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، والترمذي 67، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي 52، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، وابن ماجه 517، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، وأحمد 4605، والدارمي 759، كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، وصحَّحه ابن خزيمة، والحاكم، وابن منده، وابن دقيق العيد، انظر: التلخيص الحبير 1/16 - 20، وقال الألباني: حسن صحيح.


 � أخرجه البيهقي 1 /263، من طريق ابن جريج، وابن عدي في الكامل 2/82، من طريق المغيرة، وذكر ابن عدي أن الزيادة غير محفوظة، وكذا الحافظ في التلخيص، والألباني في الإرواء 23.


• هجر التي تُنسَب إليها، قريةٌ ببلاد البحرين، ويقال: إنها تنسب إلى هجر التي باليمن، وهي قاعدة البحرين، وهي إما أن تكون عملت بها وجلبت إلى المدينة، وإما أن تكون عملت في المدينة على مثلها.


 � معالم السنن للخطابي 1/30 - 33.


 � شرح أبي داود للعيني 1/187 - 191.


 � جزء من حديث صحيح: أخرجه أبو داود 66، والترمذي 66، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي 326، وأحمد 11257، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأ من بئر بُضَاعة، وهي بئر يُطرَح فيها الحَيض ولحم الكلاب والنَّتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الماء طهور لا يُنجِّسه شيء))؛ نقل المزِّي في تهذيب الكمال 19/84، عن الإمام أحمد قولَه: حديث بئر بضاعة صحيح، وزاد الحافظ في التلخيص 1/13، أنه صحَّحه أيضًا يحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، وصححه الألباني في المشكاة 288، والإرواء 14، وكذا محققو المسند 17/359.


 � أخرجه مالك في الموطأ 14، وعبدالرزاق في المصنف 250، والدارقطني في السنن 62، والبيهقي في السنن الكبرى 1181، قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/75: في إسناده انقطاع.


 � متفق عليه: البخاري 236، ومسلم 282، من حديث أبي هريرة.


 � متفق عليه: البخاري 5204، ومسلم 2855، من حديث عبدالله بن زمعة.


 � صحيح: تقدم تخريجه.


 � الإجماع 4، والمجموع للنووي 1/110، وقد ورد حديث بلفظ: ((إن الماء لا ينجِّسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، روي مسندًا مرفوعًا من حديث أبي أمامة الباهلي وثوبان، ومرسلاً عن راشد بن سعد، وكلها ضعيفة، قال ابن الملقن في البدر المنير 1/399: فتلخَّص أن الاستثناء ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف؛ انظر: السلسلة الضعيفة 2644 للعلامة الألباني، ولشيخنا عاطف بن حسن الفاروقي - حفظه الله - رسالة ماتعة نافعة تحت عنوان: "أحاديث ضعاف، وعليها العمل بغير خلاف"، وذكر هذا الحديث 62 - 79.


 � إغاثة اللهفان بتصرف 156.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: أقول - وبالله عز وجل التوفيق -: إن القول باعتبار التأثير وتغير اللون أو الطعم أو الرائحة يُرِيح المكلَّف ويريح طالب العلم؛ لأننا لو قلنا بالقُلَّتين فربما يؤدِّي إلى الوسوسة، هل بلغت القلتين أم لم تبلغ؟ فيدخل من الوسوسة على المكلَّف ما لا يعلمه إلا الله، والشريعة شريعة يُسْر وتخفيف وسماحة، واعتبار مذهب القلتين تتفرَّع عليه مسائل دقيقة ومضنية، فالقول ما قال المحققون: إن الأمر مَرَدُّه إلى التأثير، وإن العبرة بالتأثير، فأصبح المكلَّف مَرَدُّه إلى المؤثر الحقيقي، والحمد لله الذي جعل لنا فرجًا ومخرجًا في المسألة.


 � الروضة الندية 1/8.


 � انظر المسألة في: التمهيد لابن عبدالبر 91 - 105، والشرح الممتع لابن عثيمين 1/52 - 54، وتمام المنة للعزازي 1/17 - 18، وشرح جوامع الأخبار لعبدالكريم الخضير 4/16 - 20، والتعليق الممجد على موطأ محمد 1/270 - 272.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: قاعدة: الشيء إذا ورد فيه حكمًا شرعيًّا واعتراه تغير - طرأ عليه تغير - ولم يخرجه عن اسمه - لا يزيل عنه الاسم - بقي حكمه الشرعي كما هو.


مثل: مسألة الاستحالة: النجاسة إذا أحرقت وتحولت إلى رماد - أصبح اسمها رمادًا - تغير اسمها تمامًا، ففي هذه الحالة تأخذ حكمًا آخر.


والماء إذا خالطه طاهر وغيَّر فيه، لكن اسمه ماء لم يغير اسمه، يبقى كما هو؛ حكمه أنه ماء طهور.


والقمح حينما تحول إلى دقيق، خرج عن اسمه - زال عنه اسم القمح - وبالتالي تغير حكمه، ففي هذه لحالة يجوز بيع الدقيق بالقمح متفاصلاً، وهو قول أهل الظاهر وقول مالك في موطئه، كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، ويترجح هذا المذهب بهذه القاعدة: إن زال عنه الاسم، زال عنه الحكم.


 � جزء من حديث متفق عليه: البخاري 283، ومسلم 371، من حديث أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جُنُب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعَد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلتُ ثم جئت وهو قاعد، فقال: ((أين كنت يا أبا هر؟))، فقلت له، فقال: ((سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس)).


 � مسلم 300، أتعرَّق العَرْق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، هذا هو الأشهر في معناه، وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم، وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وجمعه عُراق بضم العين، ويقال: عرقت العظم وتعرَّقته واعترقته: إذا أخذتَ عنه اللحم بأسنانك.


 � معنى حديث عند البخاري 344، ومسلم 682، من حديث عمران بن حصين، وليس لفظًا.


 � البخاري 469، ومسلم 1764، من حديث أبي هريرة يقول: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلاً قِبَل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.


 � الإجماع 31، وكذا قال ابن القطان في مسألة 299، وكذلك في المغني 1/70، انظر: الإجماع لابن المنذر بتعليق شيخنا مصطفى بن سعد - حفظه الله.


 � أبو داود 75، والترمذي 92، وقال: حسن صحيح، والنسائي 68، وابن ماجه 367، وصححه الألباني.


 � المغني 1/70، والنعمان هو أبو حنيفة.


 � المغني 1/ 68.


 � مسلم 279، وأبو داود 71، والترمذي 91، من حديث أبي هريرة.


 � مسلم 279، من طريق الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة به، واختلف على الأعمش؛ فروى الزيادة علي بن مسهر، ولم يذكرها إسماعيل بن زكريا، قال النسائي: لم يذكر ((فليُرِقْه)) غير علي بن مسهر، وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي بوجه من الوجوه، وحسَّن الدارقطني الإراقة.


 � المقدمات الممهدات 1/89 - 91.


 � شرح أبي داود للعيني 1/213.


 � عون المعبود شرح سنن أبي داود 1/54.


 � البخاري 5478 5488، ومسلم 1930، دون ذكر الخنزير والخمر، وأبو داود 3839، اللفظ له، والترمذي 1464، واسم أبي ثعلبة الخُشني: جُرْثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشم، ويقال: ابن قيس.


 � ضعيف: ابن ماجه 519، والبيهقي في السنن 1220، فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، قال البيهقي: ضعيف لا يُحتَج بأمثاله، وروي موقوفًا عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة في مصنفه 1511، وكذا روي عن عمر بن الخطاب موقوفًا أيضًا عند البيهقي.


 � ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ 14، وعبدالرزاق في المصنف 250، والدارقطني في السنن 62، والبيهقي في السنن الكبرى 1181، قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/75: في إسناده انقطاع، قلت: فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب لم يُدرِك عمر.


 � ضعيف: الشافعي في مسنده 1/8، البيهقي في السنن 180، والدارقطني في السنن 176، قال البيهقي: وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مختلف في ثقته، وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب، وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: داود بن الحصين حدَّث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات؛ تجب مجانبة روايته، وقد روى هذا الحديث عنه رجلان: 


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى: ليس بشيء. 


والثاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذبه مالك ويحيى بن معين، وقال الدارقطني: هو متروك؛ انظر: التحقيق في مسائل الخلاف 1/76، وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/76 - 77.


 � ضعيف: الدارقطني في السنن 34، فيه أيوب بن خالد، قال ابن عدي: أيُوب بن خالد حدَث عن الأَوْزَاعي بالمناكير الكامل 1/358، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه، تهذيب الكمال 3/471، وفيه أيضًا: محمد بن عُلْوان: ضعيفٌ؛ انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/74 - 75.


 � صحيح: الترمذي 851، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه 3236، وصححه الألباني في الإرواء 1050.


 � معالم السنن للخطابي 1/25.


 � صحيح: أبو داود 83، كتاب الطهارة، الترمذي 69، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 59، كتاب الطهارة، وابن ماجه 388، الموطأ 46، الدارمي 729، أحمد 8735، وصححه الألباني في الصحيحة 1/479.


 � نيل الأوطار 1/29.


 � عون المعبود 1/62.


 � نيل الأوطار 1/28.


 � الدارقطني في السنن 69، من حديث جابر بن عبدالله، وعند النسائي 4350، وأحمد 7233، من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني. 


 � انظر: سبل السلام 1/22.


 � التمهيد 1/78 - 79.


 � العنبر: سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها التِّرْسَةُ، ولذلك يقال للتُرْس: عنبرٌ، قال أبو عباس القرطبي: ولعلها سُميت بذلك؛ لأنها الدابة التي تلقي العنبر، وكثيرًا ما يوجد العنبر على سواحل البحر؛ طرح التثريب 6/10.


 � الخَبَطُ: بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة، اسم لما يُخبط فيتساقط من ورق الشجر، وبسكون الباء المصدر، فإن قيل: كيف يتأتى أكل الخبط وكيف ينساغ في الحلق، وإنما هو من مأكول البهائم؟ قيل: كانوا يبلُّونه بالماء كما عند مسلم: ثم نَبُلُّهُ بالماء فنأكلُه؛ طرح التثريب 6/10.


 � متفق عليه: البخاري 4361، ومسلم 1935.


 � طرح التثريب 6/11 - 12.


 � ضعيف: أبو داود 3815، وابن ماجه 3247، والدارقطني في السنن 4714، وقد اختلف في وقفه ورفعه، قال أبو داود: روى هذا الحديثَ سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم.


 قال البيهقي: يحيى بن سليم، كثير الوهم سيئ الحفظ، قال: وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا على جابر ثم بسط طرقه وضعفها.


 وقال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: ليس بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلافه. 


وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بما ذكرناه؟


وقال الدارقطني عقب الحديث: لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع، والعدنيان، وعبدالرزاق، ومؤمل، وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبيدالله بن عمر، وابن جريج، وزهير، وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا، وروي عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعًا، ولا يصح رفعه، رفَعه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، ووقفه غيره.


 � انظر: طرح التثريب 6/11 - 12.


 � صحيح: ابن ماجه 3314، وأحمد 5732، ومسند الشافعي 1/340، من حديث عبدالله بن عمر، واختلف في رفعه ووقفه، قال البيهقي في السنن الكبرى 9/422: ورواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبدالرحمن وعبدالله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم هكذا مرفوعًا، ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر أنه قال: أُحلَّت لنا ميتتان، وهذا هو الصحيح.


كذا رجَّح أبو زرعة الوقف؛ علل ابن أبي حاتم 4/409 - 410، وكذا الدارقطني في علله 11/266.


قال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق الخلاف: الصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال - الثقة الثبت - عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن عمر أنه قال: أُحلَّت لنا ميتتان... وهو موقوف في حكم المرفوع، والله أعلم.


 � عبدالرحمن بن عثمان، قرشي تيمي، ابن أخي طلحة بن عبيدالله، وكان يلقَّب شارب الذهب؛ لكثرة إنفاقه وإطعامه، أسلم يوم الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، قتل مع ابن الزبير في يوم واحد، يعني بمكة، سنة ثلاث وسبعين، ودفن بالحَزْوَرَة، فلما وسِّع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام.


 � أبو داود 5269، والنسائي 4355، أحمد 15757، وصححه الألباني، وكذا محققو المسند.


 � متفق عليه: البخاري 5530، ومسلم 1932، من حديث أبي ثعلبة الخُشَني.


 � فيض القدير 5/42.


 � نيل الأوطار 8/170.


 � الجامع لأحكام القرآن 2/193.


 � مسلم 303، كتاب الحيض، النسائي 157، كتاب الطهارة، وأحمد 618.


 � الترمذي 114، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه 504، كتاب الطهارة، وصححه الألباني في الإرواء 1/86.


 � أبو داود 210، كتاب الطهارة، الترمذي 115، كتاب الطهارة، وابن ماجه 506، كتاب الطهارة، والدارمي 723، أحمد 15973، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.


 � أبو داود 211، كتاب الطهارة، باب في المذي، والدارمي 1075.


 � أحمد 19007، قال محققو المسند: إسناده صحيح.


 � في "الصحاح": تقول: آتيته على الأمر مؤاتاة، إذا وافقتَه، والعامة تقول: واتيته. وفي "المصباح": آتيته على الأمر: إذا وافقته، وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واواً، فيقال: واتيته على الأمر مواتاة، وهي المشهورة على ألسنة الناس. انتهى، والمعنى: إلا وقد وافقهم على ما أرادوا من ترك إظهار الإسلام، إلا بلالاً. المسند 6/383.


 � حسن: ابن ماجه 150، وأحمد 3832، وحسنه الألباني وكذا محققو المسند.


 � البخاري 5089.


 � معجم الصحابة للبغوي 5/294، وتاريخ دمشق لابن عساكر 60/167، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.


 � معجم الصحابة للبغوي 5/294، وتاريخ دمشق لابن عساكر 60/165، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.


 � البخاري 3925.


 � الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.


 � أسد الغابة 5/100 - 101.


 � البخاري 4004.


 � انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/409 - 410، والإصابة في معرفة الصحابة 3/166.


 � صحيح: ابن ماجه 3509، النسائي في السنن الكبرى 9965، وصححه الألباني.


 � انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/196، والإصابة في تمييز الصحابة 4/97.


 � شرح مسلم للنووي 3/275.


 � شرح مسلم للنووي 3/275.


 � تحفة الأحوذي 1/314.


 � عبدالرزاق في مصنفه 604، والنسائي 435، عن ابن عباس، وصحح إسناده الألباني.


 � فتح الباري 1/424.


 � عون المعبود 1/165.


 � عون المعبود 1/165.


 � معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 3/740، وعند أحمد 1026، بسند صحيح، من حديث علي قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكانت عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرتُ رجلاً فسأله عن المَذْيِ، فقال: ((توضَّأْ واغسِلْه))، وصحَّحه محققو المسند.


 � انظر: المسألة في شرح مسلم للنووي 3/275، فتح الباري لابن حجر 1/424، سبل السلام 1/89 - 90، ونيل الأوطار 1/63 - 65.


 � الموسوعة الفقهية الكويتية 2/13452.


 � التمهيد 2/257.


 � الشرح الممتع 3/49.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان قرني معلقًا: من قال: الشيء مفسد للصوم، يحتاج إلى نص أو إجماع، وحيث لا نص ولا إجماع، فالصوم صحيح.


 � الموسوعة الفقهية 2/6863.


 � الموسوعة الفقهية 2/11560.


 � البخاري 307، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، ومسلم 291، كتاب الطهارة، وأبو داود 360، كتاب الطهارة، والموطأ 134. 


 � أبو داود 363، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه، والنسائي 292، كتاب الطهارة، باب الحيض يصيب الثوب، وأحمد 26998، وحسن إسناده الحافظ في الفتح 1/334، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.


 � التمهيد 3/391.


 � انظر: معرفة الصحابة لابن منده 1/982 - 985.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 22/398.


 � الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/74 - 75.


 � أسد الغابة في معرفة الصحابة 7/7 - 9.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 24/338.


 � الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/133.


 � أسد الغابة في معرفة الصحابة 7/368.


 � الإصابة في تمييز الصحابة 8/5، 8/453.


 � شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/871 بتصرف.


 � انظر: فتح الباري 1/480 - 481، وعون المعبود 1/265.


 � شرح أبي داود للعيني 2/190.


 � حسن: أبو داود 365، أحمد 8767، والبيهقي في السنن الكبرى 4117، وصححه الألباني، وحسَّنه محققو المسند.


� أبو داود 41، كتاب الطهارة، ابن ماجه 315، دون السؤال، والموطأ 57، وأحمد 21873، والدارمي 696، دون السؤال.


 � صحيح: أبو داود 3607، وأحمد 21883، وصححه الألباني وكذا محققو المسند، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 19 مختصرًا، وفيه أن اسم الأعرابي: سَوَّاد بن قيسٍ المُحَارِبي.


 � صحيح لغيره: النسائي في السنن الكبرى 7583، أحمد 21882، 21884، واللفظ له، والحاكم في المستدرك 2/22، والطبراني في الكبير 4/87، وابن حبان 7149، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2357، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/533: رجاله ثقات، وصححه لغيره الألباني في المشكاة 4624.


 � البخاري 2807.


 � صحيح: أبو يعلى في مسنده 2953، واللفظ له، والبزار في مسنده 7090، والطبراني في الكبير 3488، والحاكم في المستدرك 4/90، وصححه، وكذا الذهبي.


 � انظر ترجمته في معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/913 - 919، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 2/448، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/239 - 240، وأسد الغابة لابن الأثير 2/123 - 124.


 � إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/368.


 � إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/69.


 � شرح مسلم للنووي 3/158.


 � عون المعبود 1/30.


 � التمهيد 2/36.


 � حسن: أبو داود 45، والبيهقي في السنن الكبرى 452، وحسنه الألباني.


 � مسلم 262، وأبو داود 7، والترمذي 16.


 � البخاري 156، والترمذي 17.


 � البخاري 216، مسلم 292.


 � انظر المسألة: البناية شرح الهداية 1/747 - 749، والبيان في مذهب الشافعي 1/213 - 214.


 � ضعيف: أبو داود 35، وابن ماجه 337، 338، 3498، وأحمد 8838، فيه أبو سعيد، والحصين بن الحراني، وكلاهما مجهول، قاله ابن حجر في التلخيص الحبير 37، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1028، وكذا محققو المسند.


 � مسلم 262، وأبو داود 7، والترمذي 16.


 � صحيح: أبو داود 8، والنسائي 40، وابن ماجه 312، 313، وأحمد 7409، وأصله عند البخاري 161، ولفظه: ((مَن توضَّأ فليستَنْثِر، ومَن استجْمَر فليُوتِر)).


 � حسن: أبو داود 40، والنسائي 44، وأحمد 24771، صححه الألباني في الإرواء 48، وصحَّحه لغيره محققو المسند.


 � فتح الباري 1/375.


 � انظر: التمهيد 2/37.


 � عمدة القاري شرح البخاري 2/299.


 � نفس المصدر.


 � مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/380.


 � البخاري 3860.


 � ضعيف: الدارقطني 156، وابن عدي في الكامل 4/356، تحت ترجمة سلمة بن رجاء، وقد قمت بدراسة هذه الرواية منذ فترة، وقد توصَّلت إلى ضعفها؛ لوجود أكثر من علة: 


1- سلمة بن رجاء، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها. 


2- الحسن بن فرات القزاز، قال أبو حاتم: منكر الحديث؛ انظر: تهذيب التهذيب 2/316.


3- التفرد، قال ابن عدي في الكامل 3/332: ولا أعلم رواه عن فرات القزاز، غير ابنه الحسن، وعن الحسن، سلمة بن رجاء، وعن سلمة، ابن كاسب الشاكون بن رجاء، غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم أحاديث لا يُتابَع عليها.


4- المخالفة لما في الصحيح، وهي: أنهما طعام الجن.


ومن العجيب أن الدارقطني قال: إسناده صحيح، وتابعه الحافظ ابن حجر كما في الدراية تخريج أحاديث الهداية 1/96، وقال: إسناده حسن، وقد تعقب مغلطاي الدارقطني في شرحه لابن ماجه 1/99 قائلاً: وفيه نظر؛ لأن في إسناده ابن رجاء.


قلت: والمتتبِّع لصنيع الدارقطني في سننه أنه قد يذكر الحديث في السنن ويصحح إسناده، ثم يأتي ويُعِلُّه في العلل، وهذا الحديث مثال على ذلك؛ انظر: العلل للدارقطني 8/239.


� انظر: التمهيد 2/37، وفتح الباري 1/374.


 � صحيح: أبو داود 650، وأحمد 11877، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بأصحابه إذ خلع نعلَيْه فوضعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوا نعالَهم، فلما قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: ((ما حملكم على إلقاء نعالكم؟))، قالوا: رأيناك ألقيتَ نعلَيْك فألقَيْنا نعالَنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال: أذى))، وقال: (( إذا جاء أحدُكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسَحْه، وليُصَلِّ فيهما))، وصححه الألباني في صحيح الجامع 461.


* مستفاد من كتاب "تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة"؛ لشيخنا عادل العزازي - حفظه الله - باختصار وتصرف وزيادة.


 � البخاري 2092، ومسلم 2041، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: إن خيَّاطًا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ومَرَقًا، فيه دُبَّاءٌ وقَدِيدٌ، فرأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبَّع الدُّبَّاء من حوالَي القصعة، قال: فلم أزل أحبُّ الدُّبَّاء من يومئذٍ.


 � حسن: ابن أبي شيبة في مصنفه 5، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 1/244، وعزاه للعمري، وقال: إسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4714.


� صحيح لغيره: الترمذي 606، وابن ماجه 297، وصححه الألباني في الإرواء 50، بمجموع طرقه.


� متفق عليه: البخاري 142، ومسلم 375، وأبو داود 4، والترمذي 5، وابن ماجه 296.


 � البخاري تعليقًا، باب: ما يقول عند الخلاء، وفي الأدب المفرد 692، باب: دعوات النبي - صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في الإرواء 51. 


 � حسن: أبو داود 30، والترمذي 7، وابن ماجه 300، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 4707.


 � حسن لغيره: ابن ماجه 352، وله شواهد بمعناه، منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 351، ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه 353، وصحَّحه الألباني في الصحيحة 197.


 � مسلم 342، وأبو داود 2549، وابن ماجه 340.


 � حسن لغيره: أبو داود 2، وابن ماجه 335، وله شواهد؛ منها: حديث المغيرة بن شعبة عند الدارمي 1/169، وعبد بن حميد 395، ومن حديث عبدالرحمن بن قراد عند النسائي 16، وابن ماجه 334، ومن حديث يعلى بن مرة عند ابن ماجه 333؛ انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي. 


� البخاري 224، ومسلم 273، واللفظ له، وأبو داود 23، والترمذي 13، وابن ماجه 305.


 � أبو داود 14، والترمذي 14، من حديث أنس، وصححه الألباني، وقد أعله الدارقطني في علله 1/2.


 � مسلم 265، وأبو داود 8. 


 � البخاري 148، ومسلم 266، الترمذي 11. 


 � تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1/89.


 � البخاري 216، مسلم 292.


 � مسلم 269، وأبو داود 25.


 � حسن: أبو داود 40، والنسائي 44، وحسنه الألباني.


 � صحيح: أحمد 15296، وابن أبي شيبة في مصنفه 1644، وصححه محققو المسند، وأصله عند مسلم 239.


 � البخاري 162، ومسلم 237. 


 � البخاري 154، ومسلم 267، وأبو داود 31، والترمذي 15.


 � حسن: أبو داود 45، وحسنه الألباني في المشكاة 360.


 � انظر: فتح الباري 1/170.


 � مسلم 360، كتاب الحيض، وابن ماجه 495، كتاب الطهارة، وأحمد 20877. 


 � أبو داود 184، كتاب الطهارة، والترمذي 81، كتاب الطهارة، وابن ماجه 494، كتاب الطهارة، وصححه الترمذي، وإسحاق بن راهويه؛ حيث قال: قد صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة؛ انظر: علل الترمذي الكبير 46، وصححه الألباني في الإرواء 1/152.


 � معرفة الصحابة لابن قانع 1/137.


 � أسد الغابة 2/553.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/543.


 � أسد الغابة 1/488، تهذيب الكمال 4/437.


 � معرفة الصحابة لابن قانع 1/86.


 � تهذيب الكمال 4/35.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/384.


 � أسد الغابة 1/362.


 � تهذيب الكمال 1/35 - 36.


 � شرح أبي داود للعيني 1/431 - 433، فالاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير.


 � صحيح: الترمذي 348، وابن ماجه 768، والنسائي 735، من حديث عبدالله بن مغفل، وصححه الألباني؛ انظر: الإرواء 118. 


الأعطان: جمع عطن، وهي الموضع التي تناخ فيه الإبل عند الماء. 


� صحيح: ابن ماجه 770، وأحمد 15341، وصححه الألباني وكذا محققو المسند، المُراح: بضم الميم، وهو الموضع الذي تروح إليه وتأوي إليه ليلاً.


 � ضعيف: الطبراني في الأوسط 4707، وفيه حجاج بن أرطاة، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، قيل: لم يسمع من أسيد بن حضير، المُناخ بضم الميم، وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبل.


 � أحمد 6658، وفيه عبدالله بن لهيعة.


المرابد هي بالدال المهملة، وهي الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم. 


 � صحيح: جزء من حديث عند أحمد 2869، والطحاوي في شرح المعاني 1/70، وصححه لغيره محققو المسند. 


المَبَاءَة: المنزل الذي تأوي إليه الإبل، قال البغوي في شرح السنة 9/4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها: المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، وسمي النكاح بها؛ لأن المتزوج امرأةً بوَّأها منزلاً. 


� عمدة القاري 4/180 -181، بتصرف واختصار وزيادة.


� الشافعي في مسنده 1/21. 


 � عون المعبود 1/141 -142.


 � انظر: المسألة في: المغني لابن قدامة 1/250-255، والمجموع للنووي 2/57-60، والمبسوط 1/236، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/190.


 � صحيح: أبو داود 192، والنسائي 185، وصححه الألباني.


 � صحيح: الترمذي 80، وقال الألباني: حسن صحيح.


 العلالة: أراد بقية لحمها، ويقال لبقية اللبن في الضرع، ولبقية جري الفرس، ولبقية قوة الشيخ: علالة، مأخوذ من العلل، وهو الشرب الثاني؛ شرح السنة للبغوي 11/295. 


 � ضعيف: ابن ماجه 3274.


الودك: دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك. 


 � الترمذي 1848، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، وفيه عبيدالله بن عكراش بن ذؤيب، قال عنه البخاري: في إسناده نظَرٌ؛ الضعفاء الكبير للعقيلي 3/125، وضعَّفه الألباني.


 � ضعيف: عبدالرزاق في مصنفه 100، وابن أبي شيبة 535، 538، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6162.


 � عبدالرزاق في مصنفه 658. 


 � القواعد النورانية 9.


 � ضعيف: السنن الكبرى للبيهقي 741. 


 � انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 1132، وقصص لا تثبت لمشهور حسن 55. 


 � السلسلة الضعيفة 3/268.


 � ضعيف: ابن ماجه 496، وأحمد 19097، وفيه حجاج بن أرطاة، والجمهور على ضعفه، وفيه عبدالرحمن بن أبي ليلى، لم يسمع من أسيد بن حضير، وُلِد عبدالرحمن في خلافة عمر بن الخطاب؛ أي نحو 17 هجريًّا، وتوفي أسيد سنة20 أو 21 هجريًّا، كما أن هناك اختلافًا في الحديث على عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال الترمذي 81: والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب؛ انظر: المسند 21/443 - 444، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6279، وكذا محققو المسند.


 � ضعيف: ابن ماجه 497، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه، وهو مشهور بالتدليس، وفيه عطاء بن السائب، وعطاء اختلط في آخر عمره، قال أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/333، والراوي عنه هذا الحديث: خالد بن يزيد بن عمر الفزاري، وهو ممن رووا عنه بعد اختلاطه.


قال الحافظ: يحصل له من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأبي أيوب، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط، وجميع مَن روى عنه غير هؤلاء، فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه؛ انظر: تحفة الأحوذي 1/224 - 227.


كما أن خالد بن عمر هذا مجهول الحال؛ قاله في الزوائد، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 4496.


 � متفق عليه: البخاري 233، مسلم 1671، من حديث أنس بن مالك.


سميت هذه القصة بقصة العُرَنيِّين نسبة إلى قبيلة عُرَينة، وهي المكان الذي أتى منه الوفد، وكان عددهم ثمانية، ثلاثة من عكل، وأربعة من عُرَينة، وواحد من غيرهم؛ انظر: فتح الباري 1/337.


 � متفق عليه: البخاري 211، 5609، ومسلم 358.


 � صحيح: ابن ماجه 499، وابن أبي شيبة في مصنفه 630، والطبراني في المعجم الكبير 703، وصححه الألباني في الصحيحة 1360.


 � تحفة الأحوذي 1/378.


 � الشرح الممتع 1/441.


 � عون المعبود 1/204.


 � متفق عليه: البخاري 419، ومسلم 524.


 � إعلام الموقعين 1/310.


 � الشرح الممتع 1/442.


 � الشرح الممتع 1/194.


 � انظر: المسألة في: فتح الباري لابن رجب الحنبلي 3/206 - 207، والإنصاف 1/355، والمنتقى شرح الموطأ 1/430، وعون المعبود 1/204، وتحفة الأحوذي 1/378 - 380، الشرح الممتع 1/440 - 443.


 � حسن: ابن ماجه 483 كتاب الطهارة واللفظ له، وأبو داود 182، والترمذي 85، والنسائي 165 دون السؤال، وصححه علي بن المديني، وعمرو الفلاس، والطحاوي وصححه الألباني في المشكاة 320.


 � الاستيعاب 1/235، والإصابة 2/72، وأسد الغابة 3/67-68.


 � تهذيب الكمال 13/456.


� عون المعبود 1/140.


� التمهيد 1/272.


� التمهيد 2/259-274، والمغني 1/240-241.


 � أبو داود 181، والترمذي 83، وصححه، والنسائي 451، قال يحيى بن معين: أصح حديث في مس الذكر حديث مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضًا، وقال البخاري: هو أصح شيء في الباب، وصحَّحه الدارمي، وصححه الألباني في الإرواء 1/150.


 � المنتقى لابن الجارود 19، والدارقطني في سننه 534، والبيهقي في السنن الكبرى 637، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2725. 


 � البيهقي 522، 523، الدارقطني 542، وابن حبان 1118، وقال ابن حبان: حديث صحيح مسنده، عدول نَقَلته، وصحَّحه الحاكم في المستدرك 1/138، وحسنه ابن عبدالبر في التمهيد، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب، وقد صوَّب الدارقطني في العلل 8/131 وَقْفَه على أبي هريرة، وبالجملة فالحديث حسن يشهد له حديث بسرة المتقدم، وحديث أم حبيبة الآتي ذكره بعده، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 7144.


� حسن لغيره: ابن ماجه 481، والطبراني في الكبير 451، والبيهقي 1/130، وأبو يعلى في مسنده 7144، وقد اختلف في سماع مكحول من عنبسة وهو ابن أبي سفيان، فقال البخاري، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، بعدم إثبات السماع، بينما ذهب دحيم إلى إثبات السماع، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/217: وهذا أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة.


لكن يعارضه قول يحيى بن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة، وأبو مسهر شامي، وهو أكبر من دحيم؛ انظر: جامع التحصيل 796، وتهذيب التهذيب 10/258، والتلخيص الحبير 1/217.


أضف إلى ذلك أن مكحولاً مدلِّس وقد عنعن، قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، فوجب تركُ حديثه، لا سيما وقد قال البخاري، وأبو زرعة، وهشام بن عمار، وأبو مسهر، وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان؛ فالإسناد منقطع.


زِدْ على ذلك أن البخاري في التاريخ الكبير 7/37 أعله بالمخالفة؛ حيث قال: روى الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسِّ الذَّكَر، ويرونه وهمًا؛ لأن النعمان بن المنذر قال عن مكحول: إن ابن عمر كان يتوضأ منه، مرسلاً.


والحديث صححه أحمد، وأبو زرعة، وابن السكن، قال الخلال في العلل: صحَّح أحمد حديث أم حبيبة، وقال ابن السكن: لا أعلم به علة، وكذا الألباني في صحيح الجامع 6555، قلتُ: فالحديث حسن بشواهده، والعلم عند الله.


 � اسمه: داود بن بلال ابن بنت أبي ليلى؛ انظر: الكنى والأسماء للدولابي 1/152.


 � زبيبه: تصغير زِبٍّ، وهو الذَّكَر بلغة أهل اليمن.


 � ضعيف: أخرجه الطبراني، والبيهقي في السنن الكبرى 651، وذكره الدولابي في الكنى والأسماء 305، وإسناده ليس بالقوي، فيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعفه النسائي، وفيه أيضًا محمد بن عمران بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، لم يوثِّقه إلا ابن حبان، وضعفه البيهقي؛ حيث قال: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسَّه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ، وضعفه النووي في المجموع 2/43.


 � التلخيص الحبير 1/222.


 � الشرح الممتع لابن عثيمين 1/182.


 � الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر؛ لدبيان محمد الدبيان شبكة الألوكة.


 � مجموع الفتاوى 2/524.


 � التمهيد 2/274.


 � نيل الأوطار 1/218.


 � المغنى 1/242.


 � البيهقي 522، 523، الدارقطني 542، وابن حبان 1118، وقال ابن حبان: حديث صحيح مسنده، عدول نقلته، وصحَّحه الحاكم في المستدرك 1/138، وحسَّنه ابن عبدالبر في التمهيد، وقال ابن السكن: هو أجودُ ما روي في هذا الباب، وقد صوَّب الدارقطني في العلل 8/131، وقفَه على أبي هريرة، وبالجملة فالحديث حسن يشهد له حديث بُسرَةَ المتقدم، وحديث أم حبيبة الآتي ذكره بعده، والحديث صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 7144.


 � الأم 1/20.


 � التلخيص الحبير 1/220.


 � ابن حبان 1122- 1123.


 � نيل الأوطار 1/280.


 � الكافي في فقه أهل المدينة 12.


 � شرح فتح القدير 1/56.


 � ابن حبان 1117.


� الكامل 3/160، هو: عبدالرحمن بن نمر اليحصبي.


� المنتقى لابن الجارود 19، والدارقطني في سننه 534، والبيهقي في السنن الكبرى 637، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2725. 


� حسن لغيره: ابن ماجه 481، والطبراني في الكبير 451، والبيهقي 1/130، وأبو يعلى في مسنده 7144، تقدم الكلام عليه.


� حسن لغيره: البيهقي 522، 523، الدارقطني 542، وابن حبان 1118، وقال ابن حبان: حديث صحيح مسنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم في المستدرك 1/138، تقدَّم الكلام عليه.


 � التمهيد 17/205.


 � الدارقطني 1/148، ومما يدل على أن الزيادة مدرجة من كلام هشام بن عروة رواية أيوب السختياني، وحماد بن زيد، وغيرهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: مَن مسَّ ذَكَره فليتوضأ، وقال: وكان عروة يقول: إذا مسَّ رُفْغَيه أو أُنْثَييه فيتوضأ، قال الدارقطني عقب الحديث: كذا رواه عبدالحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأُنْثَيين والرُّفْغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني، وحماد بن زيد، وغيرهما.


 � انظر: شرح عمدة الفقه 1/129؛ للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين.


 � حسن لغيره: ابن ماجه 514، كتاب الطهارة، واللفظ له، وأحمد 11912 - 11913، ولفظ أحمد: ((إن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرةً من دبرِه، فيمدها، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا))؛ قال البوصيري - رحمه الله - في مصباح الزجاجة 1/74: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه معلٌّ برواية الحفَّاظ من أصحاب الزهري عنه، عن سعيد، عن عبدالله بن زيد؛ اهـ.


وذكر العُقيلي عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر، وقال العلائي في المراسيل: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن عبدالرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أنه كان يدلس؛ اهـ.


قلت: تابع الزهريَّ عليُّ بن زيد بن جدعان، كما عند أحمد متابعة تامة، ولكن لا يفرح بها كثيرًا؛ فعلي بن جدعان ضعيف، زِدْ على ذلك أنه زاد في بعض طريق الحديث عند أحمد: أبو نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، بينه وبين سعيد بن المسيب.


وهناك متابعة أخرى قاصرة عند أحمد 11082 وغيره من إسماعيل بن عُلَيَّة، حدثنا هشام الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض، قال: قلت لأبي سعيد الخدري مرفوعًا وفيه: ((وإذا جاء أحدَكم الشيطانُ، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبتَ إلا ما وجد ريحَه بأنفه أو سمِع صوتَه بأُذنه)).


وفي إسناده ضعف؛ لجهالة عياض، فقيل: هو هلال بن عياض، وقيل: عياض بن عبدالله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري، قال محمد بن يحيى الذُّهلي: الصواب: عياض بن هلال، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.


ورواه الحاكم في المستدرك 1/134، من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير به، لكنه قال: عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وحكم بصحة الحديث ووافقه الذهبي، وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/226 قال: أما حديث أبي سعيد: فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبدالله عنه.


قلت: على أي حال، فالحديث على أقل أحواله حسن لغيره، وله شواهد منها:


1 - حديث عبدالله بن زيد عند البخاري 137، ومسلم 361.


2 - حديث أبي هريرة عند مسلم 362. 


والحديث صححه لغيره الألبانيُّ - رحمه الله.


� حاشية السندي على ابن ماجه 1/185.


 � قوله: فأبس به، قال السندي: من الإبساس: وهو التلطُّف بالدابة بأن يقال لها: بس بس، تسكينًا لها.


 � شرح مسلم للنووي 2/75.


 � نفس المصدر 2/75.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان قرني معلقًا: قاعدة اليقين لا يزال بالشك، هي إحدى قواعدَ خمسٍ تعتبر أمهاتِ قواعد الفقه، وكل قاعدة منها تندرج تحتها من المسائل والفروع ما لا يحصى، وقد تندرج تحت القاعدة الواحدة منها ما يقارب المائة مسألة من مسائل الفقه، وهذه القواعد الخمس هي: 


1 - الأمور بمقاصدها. 2 - اليقين لا يزال بالشك. 3 - المشقة تجلب التيسير. 4 - الضَّرر يزال. 5 - العادة محكمة.


 � الأشباه والنظائر 1/115.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: دليل المسألة خارج الصلاة، في صحيح مسلم 831، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخَرَجَ منه شىء أم لا، فلا يخرُجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، فهذا الحديث يرد قول مَن فرق بين داخل الصلاة وخارجها.


 � المغني 1/262 بتصرف. 


 � الإجماع 3.


 � البخاري 135، ومسلم 225.


 � بداية المجتهد 1/40، والأم 1/17.


 � ضعيف: البيهقي في السنن الكبرى 580، وضعفه بشعبة مولى ابن عباس، قال الذهبي في المهذب: وشعبة ضعفوه، والفضل واهٍ، وصوابه موقوف؛ اهـ، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار، وقال ابن حجر: فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا، وشعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وسنده أضعف من الأول؛ اهـ، وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه الفضل بن المختار، مجهول، يحدِّث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل؛ فيض القدير 6/375.


 وكذا رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب 761، وقال: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل))، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مسَّت النار.


 � المبسوط 1/83، والمحلى 1/232، والمغني 1/230.


 � عبدالرزاق في مصنفه 536، والطبراني في المعجم الكبير 9130، وقال الهيثمي 1/:42: رجاله موثَّقون.


 � تفسير ابن كثير 2/8.


 � قال ابن الأثير: سبرة بن الفاكه، وقيل: ابن أبي الفاكه، وقيل: إنه مخزومي، وذكر ابن أبي عاصم أنه أسدي بن خزيمة، يعد من الكوفيين.


 � هو الحبل الطويل، يُشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس، ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه؛ قاله في النهاية.


 � النسائي 3134، وأحمد 15958، وابن أبي شيبة 19329، وصححه الألباني في صحيح الجامع 736.


 � الطبراني في الأوسط 8316، والبيهقي في شعب الإيمان 508 وقال: وفي هذا الإسناذ ضَعْفٌ، غير أن له شواهدَ من حديث معاذ، وصحَّحه الألباني في الصحيحة 2197، وتراجع عن تصحيحه؛ انظر: السلسلة الضعيفة 10/740-774.


 � متفق عليه: البخاري 287، كتاب الغسل، باب نوم الجنب، ومسلم 306، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.


 � صحيح: ابن ماجه 592، كتاب الطهارة، باب في الجنب يأكل ويشرب، وصححه ابن خزيمة، وكذا الألباني في صحيح ابن ماجه.


 � الفتح 1/571.


 � انظر: فتح البارى 1/571.


 � المغني 1/303-304، والتمهيد 305-314، وفتح الباري 1/357.


 � ابن ماجه 581، وأحمد 24755، ومالك في الوطأ 56، وقد ذكر الحافظ في الفتح 3 / 32: أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلطٌ من أبي إسحاق.


وحكى الحافظ في التلخيص 1 / 140 - 141 عن أحمد قولَه في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح، ثم قال: وأخرج مسلم الحديث دون قوله: (ولم يمس ماءً)، وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه علَّلها في كتاب التمييز.


 � انظر: شرح مسلم للنووي 3/281، وفتح الباري لابن حجر 1/571.


 � ابن خزيمة 211 وابن حبان 1216، وصححها الألباني؛ انظر: آداب الزفاف 116، حيث قال: عزاه الحافظ في "التلخيص" كما تقدم قريبًا، ثم قال الحافظ: وأصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء.


قلت: القائل الألباني: بل هو في صحيح مسلم أيضًا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفًا ص 114، وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافًا للظاهرية.


 � في المسألة خلاف مشهور، سيما في الطواف، والراجح ما ذكرته، والله أعلم.


 � مسلم 374.


 � أخرجه مالك في الموطأ 1/48، عن نافع أن عبدالله بن عمر: كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسَل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسَح رأسه، ثم طعِم ونام.


 � متفق عليه: البخاري 288، ومسلم 305، زاد البخاري: غسل فرجه.


 � الفتح 1/571.


 � متفق عليه: البخاري 6316، ومسلم 304، من حديث ابن عباس.


 � الفروع لابن مفلح 1/122.


 � صحيح أحمد 583، واللفظ له، والنسائي 1،30، وابن حبان 1340، وأصله عند البخاري 5616، دون ذكر: هذا وضوء مَن لم يُحدِث، وصححه الألباني. 


� قلت: يشير إلى فعل ابن عمر في وضوئه من الجنابة قبل النوم، وقد ذكره مالك في الموطأ 1/48، وصح عنه.


 � البخاري 315، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فِرْصة ممسكة فتتبع أثر الدم، ومسلم 332، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصة من مسك في موضع الدم، واللفظ له، وأبو داود 316، كتاب الطهارة، وابن ماجه 642، كتاب الطهارة، وأحمد 25145. 


 � انظر: فتح الباري 1/602.


� هامش المسند 42/74، قلت: يعني قول عائشة: نعم النساء نساء الأنصار؛ لأن أسماء بنت أبي بكر، ليست أنصارية.


� فتح الباري 1/602 - 603 باختصار وتصرف.


 � شرح مسلم للنووي 4/18 - 23.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: لأنه ليس في المسألة نص صحيح يدل على أقل المدة أو أكثرها؛ فالأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، وكذلك الآثار عن الصحابة ضعيفة لا تصح؛ فالمسألة خالية من الأدلة، ولا إجماع في هذه المسألة، فالأمر في البداية والنهاية موقوف على أحوال النساء، وأحوال النساء مختلفة اختلافًا متباينًا، فالخلاصة: أن المسألة لا توقيف فيها؛ أي لا نص صحيح يدل على أقل مدة الحيض والنفاس أو أكثره.


 � هي أن ترى المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، أو ترى مجرد رطوبة، فله حالات:


أن ترى هذا أثناء الحيض أو متصلاً به قبل ظهور علامات الطهر، فهذا يكون حكمها حكم الحيض.


أن ترى ذلك وقت الطهر، فهذا يكون طهرًا، وليس بحيض.


إذًا الصفرة والكدرة في زمن الطُّهر طُهر، وفي زمن الحيض حيض.


 � البخاري 228 ومسلم 333.


 � أبو داود 286 والنسائي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 765.


 � أبو داود 287، والترمذي 128، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 627، وحسنه الألباني في الإرواء 205.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: فائدة: قال أبو المعالي الجويني: والتفريق بين الاثنين من جهة الشرع، تمنع المرأة الحائض من الصيام وليست الطهارة شرطًا في صحة الصيام، فهذا شرع الله، علق البخاري في صحيحه عن أبي الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدًّا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وروى الترمذي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما.


 � جزء من حديث متفق عليه: البخاري 1951 ومسلم 80.


 � البخاري 321 ومسلم 335.


 � مسلم 302 وأبو داود 258.


 � البخاري 294 ومسلم 1210.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: من الأشياء التي تحرُم على الحائض أيضًا: تحرم الطهارة على الحائض الغسل - بقصد التعبد - إذا كان الحيض سببًا في نقض الطهارة، فهل يجوز أن يتوضأ الرجل وهو يبول، فالحائض لو نوت التعبد لله بطهارتها هذه، فإنها تأثم بذلك، وإن لم تقصد التعبد فلا حرج عليها، كما أن الحائض إن أمسكت عن الطعام بقصد الصوم تكون آثمة، وإن أمسكت بغير قصد الصوم لا تأثم، واغتسال الحائض للإحرام أو الوقوف بعرفة القصد منه النظافة.


 � المغني 1/199، والفتاوى 21/459، والأوسط 2/97.


 � ضعيف، له طريقان:


1- حديث ابن عمر: رواه الترمذي 131، وابن ماجه 596، والدارقطني 428، وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، البيهقي في السنن الكبرى 1/89، وشعب الإيمان 2046، وفي معرفة السنن والآثار 7/2، وقال عقبه: وهذا حديث يتفرد به إسماعيل بن عياش، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة، لا يحتجُّ بها أهل العلم بالحديث؛ قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهما من الحفاظ، وقد روى هذا عن غيره، وهو ضعيف.


وقال البخاري: إنما روى هذا الحديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكَر الحديث عن الحجازيين، وأهل العراق.


قلت: وتابع المغيرة بن عبدالرحمن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، كما عند الدارقطني 432، ولكن لا يفرح بها، فهي ضعيفة، فيها عبدالملك بن سلمة، قال الدارقطني عقب الحديث: عبدالملك هذا كان بمصر، وهذا غريب، عن مغيرة بن عبدالرحمن، وهو ثقة.


فعبدالملك بن سلمة هذا قال عنه أبو زرعة: ليس بالقوي، وهو منكَر الحديث.


وقد ظن الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن عبارة الدارقطني توثيق لعبدالملك بن سلمة، وصحَّح من أجلها الحديث، وقد رد عليه الألباني في الإرواء: 1/206، وكذا أبو إسحاق الحويني في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة 1/65، وأصابا، وهناك متابعة أخرى للحديث ذكرها الدارقطني 433 من طريق رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة، وهي أيضًا لا يفرح بها لضعفها، لأجل الرجل المبهَم الذي في الإسناد، كذا ضعِّف أبو معشر، واسمه نجيح، قال الحافظ ابن حجر: فيه مبهم، وأبو معشر ضعيف.


2- حديث جابر بن عبدالله: رواه الدارقطني في سننه 2/87، من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن طاوس، عن جابر مرفوعًا به. 


3- سنده ضعيف جدًّا؛ لأجل محمد بن الفضل، فقد أغلظ البخاري والنسائي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في تضعيفه، وبه أعله ابن عدي في الكامل 1/421، وقال: وهذا لا يروى إلا عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاوس، وسنده ضعيف جدًّا، ومحمد بن الفضل كذاب يضع الحديث.


والحديث ضعفه ابن حجر في الفتح 1/409، وكذا الألباني في الإرواء، والحويني في النافلة. 


 � البخاري 294، ومسلم 1210.


 � البخاري 971 ومسلم 890.


 � المحلى 1/77 - 78.


 � المغني 1/202 - 203.


 � تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير.


 � ضعيف: روي عن جمع من الصحابة: ابن عمر- عمرو بن حزم - عثمان بن أبي العاص - حكيم بن حزام - ثوبان.


• حديث ابن عمر رواه الدارقطني 1211، والطبراني في المعجم الصغير 1159، وقال: لم يروه عن سليمان بن موسى، إلا ابن جريج، ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرد به سعيد بن محمد.


قلت: سليمان بن موسى الأشدق، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي.


• حديث عمرو بن حزم: رواه مالك في الموطأ 1/199، وابن حبان 6559، والدارقطني 1/122، وقال: مرسَل، رواته ثقات، وقال أبو داود في المراسيل 90: روي هذا الحديث مسندًا ولم يصحَّ.


قلت: فيه سليمان بن داود الحرسي، وقيل: سليمان بن أرقم، وصوَّب أبو داود أنه ابن أرقم، وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب؛ انظر: تنقيح التحقيق 1/87.


والأخير متروك، وهو ابن أرقم، والأول وثَّقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وهو ابن داود، قال ابن حجر في بلوغ المرام 1/17: رواه مالك مرسلاً، وهو معلول.


وصحح بعض العلماء الحديث بحجة أن وثيقة عمرو بن حزم، تلقَّاها العلماء بالقَبول، كما فعل ابن عبدالبر، والجواب: أنه على فرض صحة هذا الكلام، وأن وثيقة عمرو بن حزم تلقاها بعض العلماء بالقبول، فلا يلزم صحة كل ما فيها، كما قال أحمد بن حنبل في وثيقة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ليس بكلها نأخذ.


• حديث حكيم بن حزام: رواه الدارقطني 1221، والحاكم 4853، وصححه، ووافقه الذهبي، ولفظه: ((لا تمس القرآنَ إلا وأنت طهور))، وفيه سويد أبو حاتم، قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ، له أغلاط، وكذا فيه: مطر الورَّاق، ضعيف، كما قال أبو حاتم وابن معين.


• حديث عثمان بن أبي العاص: رواه الطبراني في المعجم الكبير 2771، بلفظ: لا تمس القرآن، إلا وأنت طاهر، وفي سنده: إسماعيل بن رافع، ضعَّفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. 


قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/88: وحديث عثمان بن أبي العاص منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك عثمان.


• حديث ثوبان: قال الزيلعي في نصب الراية 1/427: فلم أجده موصولاً، ولكن قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: روى علي بن عبدالعزيز في منتخبه: قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا مسعدة البصري، عن حصين بن جحدر، عن النضر بن شفي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مرفوعًا به.


قال ابن القطان: إسناده في غاية الضعف، وأما النضر بن شفي، فلم أجد له ذكرًا في شيء من مظانه؛ فهو مجهول جدًّا، وأما الحصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب، وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليسع، تركه أحمد بن حنبل، وخرق حديثه، ووصفه أبو حاتم بالكذب.


 � ضعيف: البيهقي في السنن الكبرى 413، الحاكم في المستدرك 7897، والدارقطني 441، عن إسحاق الأزرق، ثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس بن مالك به.


قال الدارقطني عقبه: تفرد به القاسم بن عثمان، ليس بالقوي، وقال البخاري: له أحاديث لا يُتابَع عليها.


وله طريق آخر عند البزار، وفيه: إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ضعفه الحافظ، وأسامه بن زيد بن أسلم، ضعفه من قبل حفظه الحافظُ.


 � الدارقطني 437، والبيهقي في السنن الكبرى 1423، والحاكم في المستدرك 655، وابن أبي شيبة 1100.


قلت: مداره على الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد به.


ورواه عن الأعمش جماعة: جرير - ووكيع - شجاع بن الوليد - محمد بن الفضل بن غزوان - شريك - يحيى بن يونس - أبو الأحوص، وأبو الأحوص له روايتان، رواية وافق فيها الجماعة، ورواية أخرى خالف فيها الجماعة فذكر علقمة هو ابن قيس، بدلاً من عبدالرحمن بن يزيد، كما عند الدارقطني 435، والبيهقي في الخلافيات 305، والحاكم في المستدرك 654.


وقد تابع أبا الأحوص سلام بن سليم الحنفي على ذكر علقمة، يحيى بن العلاء، كما عند عبدالرزاق في المصنف 1325، هي متابعة هالكة ضعيفة، فيحيى بن العلاء، متَّهَم بالكذب، كما قال عنه أحمد بن حنبل، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة؛ تهذيب التهذيب 4/380.


وقد أخرجه أيضًا الدارقطني 439، وابن أبي شيبة 1101، من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية العبسي، عن علقمة والأسود، عن سلمان، وفيه: أنه قرأ عليهما بعد الحدث.


قال الدارقطني: كلها صحاح.


 � رواه مالك 90، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 415، قال مالك: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد به.


ورواه الطحاوي كما في إتحاف المهرة لابن حجر 5/94، ثنا أبو بكرة، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أنبأني الحكم، سمعت مصعب بن سعد، به.


قلت: بينما ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار طرقًا فيها مخالفة للحكم، منها: 


• ما رواه عن إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عامر، نا عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن مصعب بن سعد، قال: كنت أمسك المصحف، وفيه: أنه قال: اغمس يدك بالتراب، ولم يأمرني أن أتوضأ.


• ورواه عن محمد بن خزيمة، نا عبدالله بن رجاء، نا زائدة، عن إسماعيل، عن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب مثله، غير أنه قال: قُمْ فاغسل يدك.


قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/77، جامعًا بين الروايات: فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحاكم في حديثه عن مصعب، هو غسل اليد على ما بيَّنه عنه الزبير بن عدي، حتى لا تتضاد الروايتان، وقد روي عن سعد من قوله: إنه لا وضوء في ذلك.


قلت: يشير إلى ما روي عن قيس بن أبي حازم: سئل سعد عن مس الذكر؟ فقال: إن كان نجسًا فاقطعه، لا بأس به؛ انظر: إتحاف المهرة لابن حجر 4/94.


 � لشيخنا أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوش - حفظه الله - رسالة ماتعة في هذه المسألة، فيها فوائد وردود ماتعة، اسمها: إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض.


 � المغني 1/200.


 � الأوسط 2/109، والمحلى 2/253، وأحكام القرآن لابن العربي 1/437.


 � مصنف ابن أبي شيبة 1/57، بأسانيد صحيحة.


 � ضعيف: رواه أبو داود 232، والبيهقي في السنن الكبرى 2/442، وابن خزيمة 1263، عن عائشة قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصنعِ القومُ شيئًا رجاءَ أن ينزل لهم في ذلك رخصة، فخرج عليهم بعد، فقال: وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.


قلت: مداره على أفلت بن خليفة العامري، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة به.


وفيه أكثر من علة: 


1 - أفلت بن خليفة، ويقال: فليت بن خليفة العامري، قال الخطابي في معالم السنن 1/158: مجهول، لا يصلح الاحتجاج بحديثه، وقال ابن حزم في المحلى 2/253: أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة.


2 - جسرة بنت دجاجة:


قال عنها البخاري: عند جسرة عجائب؛ كما في التاريخ الكبير 62.


ولا عبرة بكلام العجلي حين قال: جسرة تابعية ثقة، فقوله - أي البخاري -: عندها عجائب، ليس بصريح في الجرح؛ تهذيب الكمال 22/307.


لأن الإمام البخاري معلوم أنه لطيف العبارة في الجرح، وعلى فرض صحة كلام العجلي؛ فجسرة في أقل الأحوال مقبولة في الشواهد والمتابعات، ولا تتحمل التفرد، كما هو الحال هنا، وهي العلة الثالثة في الحديث، زِدْ على ذلك أنه اختلف عليها، فرواه: ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب، عن محدوج عنها، عن أم سلمة، كما في الشاهد التالي، الذي رواه ابن ماجه 645، والطبراني في الكبير 883، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو نعيم، عن ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة به.


وهو ضعيف جدًّا، به أكثر من علة أيضًا:


1 - جهالة أبي الخطاب: قال ابن حزم في المحلى: 2/185: أما محدوج فساقط، وأبو الخطاب الهجري مجهول.


2 - جهالة محدوج الذهلي.


3 - ضعف جسرة بنت دجاجة كما تقدَّم آنفًا.


4 - الاختلاف في سنده على جسرة، والصحيح أنه من رواية أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة، لا من حديث أم سلمة، هذا ما رجحه أبو زرعة، كما في علل ابن أبي حاتم 1/99.


وضعَّف الحديثَ الخطابي، والبيهقي، وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي؛ انظر: الإرواء للألباني 1/162، والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة للحويني 1/51. 


 � النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة للحويني 1/51. 


 � البخاري 324، ومسلم 890.


 � أخلاق الراوي 2/212.


 � المصدر السابق.


 � البخاري 2028، ومسلم في مقدمة صحيحه.


 � البخاري 469، ومسلم 1764، من حديث أبي هريرة يقول: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلاً قِبَل نجدٍ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.


� البخاري 283، ومسلم 850، من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنُب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: ((أين كنت يا أبا هريرة))، قال: كنت جنبًا فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: ((سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس)).


 � البخاري 439، خباء: خيمة من وبر أو صوف، حِفْش: بيت صغير قليل الارتفاع. 


 � البخاري 458، ومسلم 956.


 � انظر: الفتح 1/801.


 � الفتح 1/774.


 � البخاري 294، ومسلم 1210.


 � مسلم 298، وأبو داود 261، والترمذي 134.


 � مسلم 299.


 � متفق عليه: من حديث عمر بن الخطاب: البخاري 1، ومسلم 54.


 � البخاري 273، ومسلم 316. 


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: الصورة المبسطة للغسل: ثبت عند أحمد 16749- بسند صحيح - من حديث جبير بن مطعم، قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أما أنا، فآخذ ملء كفِّي ثلاثًا، فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي))، وهذا موافق لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم 330، قالت: قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تَحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))، فلفظة أصب، وأفيض، وتفيضين، لا يدخل فيها الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق، وإنما يجب أن يصب الماء على رأسه، ثم على سائر جسده، مع اشتراط النية.


 � مسلم 330، وأبو داود 251، والترمذي 105.


 � البخاري 317، ومسلم 1211.


 � مسلم 331.


 � مسلم 330.


 � المغني 1/298 - 300.


 � قال الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: إذًا لا يجب على المرأة نقض أو حل الضفائر في غسلها من الحيض أو النفاس، والأصل أن اغتسالها من الحيض كاغتسالها من الجنابة، فلا تنقض لا في الحيض ولا في الجنابة، إنما الذي ينبغي على المرأة أن تراعيه أن تصل بالماء إلى أصول الشعر - فروة الرأس.


 � مسلم 311، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي 195، كتاب الطهارة، وابن ماجه 601، كتاب الطهارة، وأحمد 14010، ومالك في الموطأ 81.


 � صحيح: ابن ماجه 600، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد 26613، صححه الألباني.


 � حسن بشواهده: النسائي 198، كتاب الطهارة، وابن ماجه 602، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والدارمي 762، وأحمد 27317، وفيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وقد تابعه عطاء الخراساني، وهو ابن أبي مسلم - صاحب أوهام، ويشهد له حديث أم سليم المتقدم ذكره، وصححه الألباني في الصحيحة 5/186.


 � سبل السلام 1/122.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/333، وتهذيب الكمال 35/365. 


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/506.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/219، والإصابة في تمييز الصحابة 8/342.


 � أسد الغابة 7/93.


 � شرح الموطأ للزرقاني 1/210.


 � شرح مسلم للنووي 4/286.


 � شرح الموطأ للزرقاني 1/211.


 � قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر للسلف والخلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون أنها كلمة معناها: افتقرتِ، ولكن العرب اعتادت استعمالَها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم لك، ولا أب له، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبهه، يقولونها عند إنكارهم الشيء أو الزجر عنه، أو الذم عليه واستعظامه، أو الحث عليه أو الإيجاز به.


 � شرح مسلم للنووي 3/286-287 بتصرف.


 � مسلم 343، وأبو داود 217.


 � البخاري 291، ومسلم 348.


 � جزء من حديث عند مسلم 449.


 � شرح مسلم للنووي 4/54.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: "فائدة: انعقد الإجماع على أن أحكام الحيض كأحكام النفاس، إلا في المدة، فمدة الحيض ليست كمدة النفاس".


 � المغني 1/277.


 � اختلف في تحديد ابنته المذكورة في الحديث، فقيل: زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وقيل: أم كلثوم زوج عثمان بن عفان.


 � البخاري 1253، ومسلم 939.


 � إرشاد الساري للقسطلاني 2/284.


 � نيل الأوطار 4/39.


 � المحلى 2/32.


 � أبو داود 355، والترمذي 605، والنسائي 188، وأحمد 20611، وصححه الألباني.


 � أحمد 8037، وابن خزيمة 253، وأصله عند البخاري 462، ومسلم 1764، انظر: المغني 1/274.


 � البخاري 903، ومسلم 847.


� ضعيف: أبو داود 354، الترمذي 497، والنسائي 1380، وفيه علتان:


 1 - الحسن البصرى لم يسمع من سمرة.


2 - واختلف عليه، فرواه الحسن البصرى مرسلاً مرة، وبذكر سمرة مرة أخرى.


وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه 1091، وعند البزار 6669، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، وأعل أيضًا بأنه عن الحسن، وليس عن أنس؛ قاله البزار عقب الحديث.


وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة عند الطبراني في الأوسط 7761، وفيه حفص بن عمر الرازي، وهو ضعيف، وتفرد به عن أبي حرة.


وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار 16، وفيه أسيد بن زيد، كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه، وقال ابن معين: إنه كذاب، وأعل بالتفرد، تفرد به أسيد بن زيد، عن شريك، وكذا تفرد به شريك عن عوف.


وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند عبد بن حميد في مسنده 1075، وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك.


 � البخاري 878، ومسلم 845.


 � فتح الباري لابن حجر 2/262.


 � مسلم 857، أبو داود 1050.


 � مسلم 857.


 � الفتح 2/262.


 � مسلم 846.


 � نيل الأوطار 1/292.


 � مسلم 846.


 � شرح أبي داود للعيني 2/160.


 � حسن بشواهده: أبو داود 236، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي 113، كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا، وقال: وعبدالله هو ابن عمر العُمَري، ضعَّفه يحيى بن سعيد من قِبَل حفظه في الحديث، وأحمد 261959، ويشهد له حديث أم سليم المتقدم ذكره، صححه الألباني في الصحيحة 6/362.


 � شرح أبي داود للعيني 1/528.


 � مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/428.


 � معالم السنن للخطابي 1/76.


 � البيهقي 1/170، وعبدالرزاق 2/348 في مصنفه بسند صحيح.


 � فتح الباري لابن رجب 1/338 - 341.


 � الموسوعة الفقهية الكويتية 2/97.


 � صحيح: أبو داود 2873، والسنن الكبرى للبيهقي 11309، وصححه الألباني في الإرواء 5/79. 


- اليتيم: اسم للصغير لا أب له، له سهم من الخمس، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم، والمراد من الاحتلام البلوغ.


- ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل، معناه: رد عادة الجاهلية، فإنه كان من نُسُكِ أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتًا لا ينطق، فنُهُوا عن ذلك، وأُمِروا بالذِّكر والنطق بالخير، قال طاوس: مَن تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله؛ شرح السنة للبغوي 9/200.


 � أبو داود 4398، والنسائي 3432، وابن ماجه 2041، وصححه الألباني في الإرواء 2/4.


 � مسلم 1868.


 � صحيح: أحمد 11168، وأبو داود الطيالسي في مسنده 2354، وأصل القصة عند البخاري 3804.


 � مستخرج أبي عوانة 6477.


 � مصنف ابن أبي شيبة 33119، بسند صحيح.


 � أبو داود 641، وصححه الألباني في الإرواء 1/214.


 � صحيح: أبو داود 2873، والسنن الكبرى للبيهقي 11309، وصححه الألباني في الإرواء 5/79.


 � جزء من حديث عند مسلم 1812.


 � محاضرات شرح كتاب صحيح مسلم في مسجد هبة الرحمن بالطالبية، في يوم السبت 1 رجب 1434 هجريًّا، الموافق 11 - 5 - 2013.


 � مسلم 350، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.


 � البخاري 293، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم 346 كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، واللفظ له، أحمد 21087.


 � معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/214.


 � تهذيب الكمال 2/262.


 � الإصابة في تمييز الصحابة 1/181.


 � شرح مسلم للنووي 4/52.


 � تقدم الكلام على هذا المسألة بشيء من التفصيل.


 � البخاري 180، ومسلم 343، واللفظ له.


 � البخاري 180.


 � البخاري 179، ومسلم 347، واللفظ للبخاري.


 � حسن: أبو داود 214، وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/256: وقد روينا بإسناد آخر موصولاً صحيحًا عن سهل بن سعد، وصحَّحه ابن حجر في الفتح 1/576 وكذا ابن خزيمة وابن حبان.


 � قلت: يشير إلى رواية: ((إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء))، وليس فيها أنه أدخل أو لم يدخل، فيحتمل أنه أعجل قبل الدخول بأن باشر أو قبَّل أو ضمَّ أو غيره من مقدِّمات الجماع، والله أعلم.


 � الفتح 1/576.


 � عون المعبود 1/169.


 � البخاري 291، ومسلم 348، وأبو داود 216.


 � مسلم 349.


 � التمهيد 1/291.


 � مصنف ابن أبي شيبة 948.


 � الفتح 1/573.


 � المجموع 2/151.


 � المحلى 2/6.


 � المغني 1/273، وفي المسألة خلاف، والراجح ما نقلناه؛ لحديث عائشة المتقدِّم أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع صغر سنها في بَدْء الزواج، والله أعلم.


 � البخاري 320،كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، ومسلم 333، كتاب الحيض، دون السؤال.


 � البخاري 225 باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.


� مسلم 334، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود 279، وكذا ابن ماجه 626، والنسائي 204، الدارمي 806، أحمد 25859.


 � شرح مسلم 4/24.


 � عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/308 - 309.


 � شرح مسلم للنووي 4/29-31.


 � أبو داود 286، والنسائي 215، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 765، وسوف يأتي حكم وضوء المستحاضة.


 � أبو داود 287، والترمذي 128، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 627، وحسنه الألباني في الإرواء 205.


 � ابن ماجه 624، وأحمد 25679.


 � أبو داود 297، والترمذي 126، وابن ماجه 625، وهو حديث معلول بأكثر من علة:


1- عدي بن ثابت مجهول، قال البخاري: ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت.


2- شريك بن عبدالله القاضي النخعي، ضعيف، سيئ الحفظ، ولم يُتابَع.


3- أبو القطان: وهو عثمان بن عمير الكوفي الضرير، يدلِّس ورُمي بالتشيع.


 � السنن الكبرى 1/507.


 � مسلم 334.


 � البيهقي في السنن الكبرى 1563، والصحيح أنه من قول الشعبي، وليس من قول عائشة، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبدالملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير عن عائشة، قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها)، قال أبي: ورأيتُ في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع، وقد رواه غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال الشيخ: وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة، ففصل قول الشعبي من قول عائشة، إلى أن قال البيهقي: فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل، وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت؛ انظر: السنن الكبرى 1/478 - 488.


 � الموسوعة الفقهية 44/20.


 � الجامع لأحكام القرآن 2/86 


 � مسلم 302، كتاب الحيض، النسائي 288، كتاب الطهارة، وابن ماجه 644، كتاب الطهارة، الدارمي 1053، كتاب الطهارة، وأحمد 12354.


 � انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/245.


 � قاله القرطبى؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/86 


 � البخاري 295 فأتزر؛ أي: أشد إزارًا على وسطي.


 � انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/244.


 � مسند أبي داود الطيالسي 49، وسنن سعيد بن منصور 2143، ومصنف ابن أبي شيبة 16834، وفي إسناده مجهول، ورواه أبو داود 213 من حديث معاذ بن جبل، وضعفه الألباني، وقال: به ثلاث علل: (تدليس بقية، وضعف سعد الأغطش، والانقطاع بين عائذ ومعاذ)، ورواه مالك في الموطأ 93 من حديث زيد بن أسلم، قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ؛ التمهيد 2/369.


 � قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: الحديث دل على أمرين: 


الأول: تحريم مجامعة الحائض، وهذا بإجماع المسلمين المؤيَّد بصريح القرآن وصريح السنة. 


الثاني: حل ما عدا الجماع، أو جواز ما عدا الجماع.


 � انظر: فتح الباري 1/404، وشرح مسلم للنووي 3/205.


 � أجاب ابن حجر بضعف نسبة الكلام إليهم.


 � بداية المجتهد 1/188.


 � انظر: فتح الباري 1/393، وروائع البيان 1/302.


 � ضعيف: أبو داود 264، والنسائي 291، وابن ماجه 640، وفيه اضطراب في سنده ومتنه.


أما السند فقد روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلاً ومعضلاً، وقد رجَع شعبة عن رفعه، قال عبدالرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.


وأما المتن، فروي بأكثر من لفظ، منها: (بدينار أو نصف دينار)، على الشك، ومرة بلفظ: (يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)، ومرة بلفظ: (يتصدق بخمسي دينار)، ومرة بلفظ: (يتصدق بنصف دينار)، ومرة بلفظ: (إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار)، ومرة بلفظ: (إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار)؛ انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/398، وقد أطال النَّفَس فيه ابن الملقن في البدر المنير 3/75 – 101، وذكر وجه الاختلاف في السند والمتن، ومَن صحَّحه ومَن ضعَّفه، ثم مال إلى صحته - رحمه الله - والحديث ضعَّفه الشافعي، وابن المنذر، وابن عبدالبر، والنووي، وابن الصلاح، وصححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والألباني.


 � معالم السنن 1/173.


 � بداية المجتهد 1/65.


 � الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/352.


 � أبو داود 327، كتاب الطهارة، واللفظ له، والترمذي 144، وقال: حسن صحيح، والدارمي 745، وأحمد 18319، دون السؤال، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأصله عند البخاري 338، ومسلم 798.


� معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/207 - 208.


� أسد الغابة 3/672.


 � تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 1/173.


 � انظر: فتح الباري 1/457 - 459، وتحفة الأحوذي 1/173.


 � ضعيف: الطبراني الكبير 13366، والحاكم في المستدرك 634، والسنن الكبرى للبيهقي 997، ورجح الوقف، والدارقطني في سننه 685، وصوب الوقف أيضًا، وضعفه الألباني في الضعيفة 7/433.


 � نقلاً من نيل الأوطار للشوكاني 1/328.


 � إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/148. 


 � معالم السنن 1/100.
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